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﷽�
المقدمة

الحمد لله الذي أنزل شريعة محكمة لتكون أحكامُها دستورًا للأخلاق وقانونًا للأفعال)1)، 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المُنتَْخب من بين الأنام منذ مبادئ الخلق ليكون النبي 

الخاتم، وصاحب السيادة على سائر ولد آدم، وعلى آله، وبعد.

سيتور -بالضم- لفظة معربة من الفارسيية؛ كانت تطلق على النسيخة المكتوبة التي يجمع فيها قوانين المملكة أو  )1)  الدُّ
البلد، وتجمع على دساتر. وكان يلقب بها الوزير الكبر الذي يرجع إليه فيما يرسم في أحوال الناس؛ لكونه صاحب هذه 
النسخة القانونية، فإطلاقها على من يدير أمر الملك ضرب من التجوز، ثم تطور استعمالها حتى أصبحت تطلق الآن على 
القانون الأساسي في الدولة، والذي يشتمل على مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، والسلطات 
الثيلاث: التشريعيية والتنفيذية والقضائية، وتنظم حدود كل منها وعلاقتها مع غرهيا، وتبين كذلك الحقوق والحريات 

الأساسية للأفراد.
ويعتيبر الدسيتور أهم القوانين السيارية في الدولة، بل هو أسياس هذه القوانين التي يجب ألا تاليف حكمًا من الأحكام 
الدسيتورية. ]انظير في ذلك: تاج العروس للزبييدي 11/ 292، الكليات للكفيوي ص451، المدخل للعلوم 

القانونية للدكتور محمود عبد الرحمن 1/ 9)1[.
وأميا القانيون: فهيو مقياس كل شيء وطريقيه، وأصله أعجمي بمعنى المسيطرة، ثم نقيل إلى القضيية الكلية؛ من حيث 
يسيتخرج بهيا أحيكام جزئييات المحكيوم علييه فيها، وتسيمى تليك القضيية أصلا وقاعيدة، وتليك الأحيكام فروعًا، 

واستخراجها من ذلك الأصل تفريعًا. ]انظر: تاج العروس 6)/ 24، الكليات ص4)7[.
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فإنيه ميع عزل الرئييس السيابق الدكتور محمد مرسي عين منصب رئييس جمهورية مصر 
العربية قد أصدرت القوات المسيلحة المصرية عدة قرارات بتاريخ ) من يوليو )201م، 
تحت اسيم »خارطة المستقبل«، وكان من هذه القرارات: تعطيل العمل بدستور 2012م 
بشيكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسيية مبكرة، وأن يتولى رئيس المحكمة الدسيتورية 

العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
ا  ثم بعد ذلك أصدر المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد المصرية إعلانًا دستوريًّ
في تارييخ 8 مين يولييو )201م، تضمين النيص عيلى تشيكيل لجنتيين مخصوصتين، تم 
لَخت بالقرار الجمهوري في تارييخ 20 من يوليو  تشيكيلهما بعيده؛ الأولى: وهي التي شُيكِّ
)201م، بحسيب نيص الميادة: )28( من الإعلان الدسيتوري، وهيذه اللجنة هي التي 
عرفت باسيم: »لجنة العشرة«؛ وهي مكونة من عشرة أعضاء من رجال القضاء وأساتذة 
القانون؛ لدراسية دسيتور 2012م، واقتراح مشروع بالتعديلات التيي تعالج ما فيه من 

مواد خلافية.
لة في تاريخ 1 من سبتمبر )201م بالقرار الجمهوري رقم: )570(  كَّ والثانية: وهي الُمشَخ
لسينة )201م المتعليق بتشيكيل اللجنة، واختصاصاتهيا، وتحديد ميكان انعقادها؛ وفقًا 
للمادة: )29( من الإعلان الدستوري، والتي عرفت باسم: »لجنة الخمسين«، وهي مكونة 
من خمسين شخصية تمثل فئات المجتمع المصري؛ لدراسة مقترحات لجنة العشرة، وإعداد 

المشروع النهائي للتعديلات الدستورية المقترحة؛ تمهيدًا لطرحها في استفتاء عام)1).
)1)  ونصوص المواد )28(، و)29(، و)0)( من الإعلان الدستوري هي كما يلي:

ل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدار هذا الإعلان لجنة  كَّ »)مادة 28(: تُشَخ
خيبراء، تضيم اثنين من أعضاء المحكمة الدسيتورية العليا وهيئة المفوضيين بها، واثنين من قضاة مجليس الدولة، وأربعة 
من أسياتذة القانون الدسيتوري بالجامعات المصرية، وتتار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، 

ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.
وتتيص اللجنية باقتراح التعديلات على دسيتور 2012 المعطيل، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثيين يومًا من تاريخ 

د القرارُ الصادر بتشكيل اللجنة مكانَخ انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها. تشكيلها، ويُحَخدِّ
)ميادة 29(: تَخعيرض اللجنية المنصيوص عليهيا في المادة السيابقة مقيترح التعديلات الدسيتورية على لجنة تضم خمسيين 
عضيوًا، يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السيكانية، وعلى الأخص الأحيزاب والمثقفين والعمال والفلاحين 
وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسيلحة والشرطة 
والشيخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشيباب والنسياء على الأقل، وترشح كل جهة ممثليها، ويرشح 

مجلس الوزراء الشخصيات العامة.
ويتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود المقترح 
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فْيتُ بانتيدابي من قِبَخلِ مشييخةِ الأزهر الشرييف ضِمن لجنة فنيية بحثية معاونة  َّ وقيد تَخشرَخ
للسادة ممثلي الأزهر الشريف بلجنة الخمسين، وظيفتها القيام بإعداد الأبحاث والتقارير 
العلميية التي تطلبهيا منها لجنة الممثلين المذكورين، وصدر بذليك القرارُ رقم: ))290( 
لسينة )201م من السييد وكيل الأزهر الأسيتاذ الدكتور عباس شومان بتاريخ: 18 من 

ذي القعدة 4)14هي، الموافق: 14 من سبتمبر )201م.
وقد قامت هذه اللجنة الفنية بدراسية عدد من المسيائل والقضايا التي كانت تسيند إليها 
دراستها، وكان عزم اللجنة الأم أن تودع ما قدمناه لها من أوراق في مضبطة لجنة الخمسين.

ن لا يسيعني مخالفة إشيارته أن أنشر ما كتبته حول خصوص مسألة )مبادئ  وقد حثني مَخ
الشريعة(، فلم يسعني إلا الامتثال، ثم ارتأيتُ أن أضمَّ إليه بعضَخ أمور أخرى أنتخبها مما 
كتبته ساعتها، فعملت على أن أُخرِجَخ ذلك من هيئته التي كتب بها أولا -والتي تقترب من 
التقاريير العلميية- إلى هيئة بحثية، ثم أوجِدَخ معنى ينتظم هيذه الأمور بوجه ما، فيُحْدِث 
وحيدة موضوعية فيما بينها، ففعلت ذلك وزدتيه تنقيحًا وتحريرًا؛ تعميمًا للفائدة، وإبرازًا 
لْيهَخ أن يَخطَّلع عليهيا، وليعلمَخ الناسُ  للجهيود العلميية الخفيية التي لا يَخعلم بهيا كل أحد، بَخ
أن ميا كان يحصيل في لجنة الخمسيين المذكورة من قِبَخيل ممثلي الأزهير كان مصحوبًا بفِكر 
وأناة، وأنه لم يكن خاليًا عن خلفية دراسية واستشارة فنية في كل خطوة أو اختيار، إقدامًا 
أو إحجامًيا، وأن الغايية لم تكن إلا الحفاظ على الثوابت الدينيية، وصيانة الهوية المصرية، 
والعمل على استتباب الأمن القومي واستقرار النظام العام في المجتمع المصري، وجعلت 

ذلك المجموع تحت اسم: »أوراق دستورية«، ويجيء فيه الكلام على المسائل الآتية:
المسألة الأولى: معنى الإسلام دين الدولة.

المسألة الثانية: مفهوم الهوية.
المسألة الثالثة: بين الفقه والشريعة.

إليهيا، تلتيزم خلالها بطرحه على الحيوار المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتشيكيل اللجنة وتحديد 
د اللجنةُ القواعدَخ المنظمةَخ لعملها والإجراءاتِ الكفيلةَخ بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات. دِّ مكان انعقادها، وتُحَخ

)مادة 0)(: يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدسيتورية على الشيعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من 
يل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشيعب عليها في الاسيتفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية  تارييخ وروده إلييه، ويُعمَخ
بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر 
ولا تتجاوز شهرين. وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية، 

وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء«.اهي.
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المسألة الرابعة: حول مبادئ الشريعة.
المسألة الخامسة: نظرات نقدية في المادة )219( من دستور 2012م.

المسيألة السادسية: دراسية لنصين مقترحين لليمادة الدسيتورية المتعلقة بحريية الاعتقاد 
وممارسة الشعائر الدينية.

ولا يفوتني هنا أن أشكر صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور/ شوقي إبراهيم علام مفتي 
الدييار المصريية عيلى ثقته الغاليية -التي أرجو أن تكيون في محلها- أن رشيحني لفضيلة 
الإمام الأكبر الأسيتاذ الدكتور/ أحمد محمد الطيب شيخ الجامع الأزهر لأكون عضوًا في 
اللجنة المذكورة، ثم أشيكر السيادة ممثلي الأزهر الشريف في لجنة الخمسيين على ما عاينته 
مما قاموا به وبذلوه -والله حسييبهم- من أعمال مشكورة وجهود مبرورة لخدمة الشريعة 
والدين، وصيانة الهوية، ورعاية مصلحة البلاد، كما أشيكر إخواني السادة أعضاء اللجنة 
الفنية على ما قدموه من وقت ثمين وأوراق علمية مفيدة، وقد اسيتفدت منهم جميعًا فيما 

دبجته وسطرته.

وإني أسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعل ما قدمته لي لا علّي، وأن يجبرني، ويقيل عثرتي، 
ا جميلا، ويَمُنّ عَلّي بجميل ستره في الدنيا والآخرة؛ إنه على  ويرحم ضعفي، وأن يردني إليه ردًّ

كل شيء قدير وبالإجابة جدير
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 المسألة الأولى: 
معنى الإسلام دين الدولة

تنيص المادة الثانية من دسيتور 2012م على أن الإسيلام دين الدولة؛ فتقول: »الإسيلام 
دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسيمية، ومبادئ الشريعة الإسيلامية المصدر الرئيسي 

للتشريع«.
وقيد اعترض بعيض الناس على هذا التعبر بأن الدولة شيخص معنيوي لا دين له، ولا 
يمكن أن يكون المقصود بأن الإسلام دين الدولة هو أن الدولة ستدخل الجنة لإسلامها، 
أو أن الصلاة والصيام واجبان عليها مثلا، وكذلك فإن هذا التعبر يوهم أن الدولة تُلْزِم 

مواطنيها بالإسلام ولا تتركهم أحرارًا فيما يعتقدون.
والجواب يظهر فيما يلي:

هنياك ثلاثية أمور يجب أن تكيون مسيتقرة في الذهن قبيل توجيه عبارة: »الإسيلام دين 
الدولة«.

أولهيا: أن الدولية بالاصطيلاح القانوني تعد شيخصية اعتبارية، والشيخصية الاعتبارية 
وإن تعيددت تعريفاتهيا إلا أنها تيدور حول أنها: »عبارة عن جماعات من الأشيخاص أو 
مجموعيات من الأميوال اجتمعيت لتحقيق غرض معين، لهيا كيان وحقيوق وذمة مالية 

مستقلة قائمة بذاتها، وليست مرتبطة بحياة أو وفاة الأشخاص المكونين لها«)1).
وقيد يعيبر أيضًا عين الشيخصية الاعتباريية بي»الشيخصية الحكميية«، أو »المعنوية«، أو 
»التقديريية«، والذي يقابل الشيخص الاعتباري هو الشيخص الطبيعيي الذي هو ذات 

الإنسان.
ومصطليح الشيخصية الاعتباريية وإن كان مصطلحًيا حديثًا من حيث التسيمية، إلا أنه 
معروف من حيث المفهوم في التراث الفقهي الإسلامي؛ فنجد أن الفقهاء مثلا قد ذكروا 
بُط؛ فيقول الشيخ الخطيب  أن الزكاة لا تثبت على بيت المال، ولا على المساجد، ولا على الرُّ
الشربيني في »مغني المحتاج« من كتب الشافعية: »ثمار البستان وغلة القرية الموقوفَخين على 
بُط والفقراء والمساكين لا تجب فيها الزكاة على الصحيح؛ إذ ليس  المسياجد والقناطر والرُّ

)1)  الشخصية الاعتبارية، للقاضي خالد الجريد ص7.
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له مالك معين«اهي)1).
وفي »الإنصياف« للمرداوي الحنبلي: »وإن كانت السيائمة أو غرهيا وقفًا على غر معينَّ 
بُط ونحوها لم تجيب الزكاة فيها، وهيذا المذهب، وعليه  أو عيلى المسياجد والميدارس والرُّ

الأصحاب قاطبة«اهي)2).
وكذلك ذكروا أن السارق من بيت المال لا يُقْطَخع؛ فجاء في »الهداية« للمرغناني وشرحها 
»فتيح القديير« للعلامة ابن الهمام من كتب الحنفية: »)ولا يقطع السيارق من بيت المال(، 
وبه قال الشيافعي وأحمد والنخعي والشيعبي؛ لأنه مال العامة، وهو منهم... وعن عمر 

وعلي مثله«اهي))).
وقيال ابين قدامة الحنبيلي في »المغني«: »وإن سرق بابَخ مسيجد منصوبًيا، أو بابَخ الكعبة 
يقْفِه شييئًا، ففييه وجهان... الثياني: لا قطع علييه، وهو قول  المنصيوب، أو سرق مِين سَخ
أصحاب الرأي؛ لأنه لا مالك له من المخلوقين، فلا يُقْطَخع فيه؛ كحصر المسجد وقناديله، 
فإنه لا يقطع بسرقة ذلك وجهًا واحدًا؛ لكونه مما ينتفع به، فيكون له فيه شبهة، فلم يُقْطَخع 

به؛ كالسرقة من بيت المال«اهي)4).
فالقيول بعدم اليزكاة على هذه الجهة العامية التي تتمتع بالشيخصية الاعتبارية، وكذلك 
عدم قطع السارق منه، يعني اختلاف هذا الحكم عما كان عليه لو كان للأفراد الطبيعيين. 
هيذا وقيد صرح القانيون الميدني الميصري في الميادة: )52( منه عيلى أن الدولية من جملة 

الأشخاص الاعتبارية.
والثياني: أنيه قد تقرر في العلوم السياسيية عنيد الكلام على مفهوم الدولية أنها قائمة على 
ثلاثة أشيياء: الشيعب، والإقليم الجغرافي، والسيلطة الحاكمة؛ فالدولة عبارة عن جماعة 
بشريية مدركة لذاتها وتميزها عن غرها من الجماعيات، وارتباطها بإقليم معين مكان من 
الأرض، وتمارس السييادة لصالحها في الداخل والخارج سلطة سياسية مستندة إلى تنظيم 

قانوني مسبق يحدد سُبَخل ممارستها وكيفية تداولها)5).

.82 /2  (1(

.15 /(  (2(
.(76 /5  (((
.101 /9  (4(

)5)  راجع في ذلك: مدخل إلى العلوم السياسية، للدكتور محمد طه بدوي، والدكتورة ليلى أمين مرسي.
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فهذه الثلاثة: الشعب، والإقليم، والسلطة السياسية هي أركان الدولة، والركن هو جزء 
الماهية ضرورة.

والأخير: أن ظاهيرة الدولة هيي إحيدى الظواهر الاجتماعيية في المجتمعيات البشرية، 
وسيببها وجيود البشر ورغبتهم في الاجتيماع والتقارب، وهذا التقيارب وذلك الاجتماع 
لهيما عناصر وأسيباب، منها: الدين، واللغة، والأرض، ونحيو ذلك من عوامل التقارب 
والاجتيماع، فعين طريق تحديد هذه العواميل في مجتمع ما يحصل التميييز للهوية الجَخمعية 

لسكان هذا المجتمع.
ومما سيبق يظهر أن الدولة شيخص اعتباري، والشيعب جزء من ماهية الدولة بالتعريف 
القانيوني للشيخص الاعتبياري، وكذلك بالتعريف السيياسي للدولية، والدين من جملة 

الصفات المميزة لهوية هذا الشعب.
إذا ثبت هذا فنقول: عبارة: »الإسلام دين الدولة« عبارة صحيحة لغة وعرفًا.

أما اللغة: فلأن في هذا التعبر ما يسميه البلاغيون والأصوليون المجاز بالحذف أو المجاز 
لِ ٱلۡقَرۡيَةَ{]يوسف: 82[؛ فتقديره: واسأل أهل  بالنقصان؛ وذلك مثل قوله تعالى: }وَسۡ َٔ
ؤال لا يكون إلِاَّ لمن يعقل، والقرية لا تعقل؛ لأنها  القرية؛ لأن قرينة الحال تدل على أَخن السُّ
ؤال لها على وجه المجاز. وعبارة: »الإسلام  عبارة عن الأبنية، والأبنية لا تسأل، فكان السُّ

دين الدولة« كذلك، وتقدير المحذوف فيها: أهل الدولة، أو شعب الدولة.
وشيعب الدولة -التي هي شيخص معنوي أو كيان سيياسي- هو أحد أركانها، بل قل: 
أهيم أركانها؛ فليما كان كذلك صح أن تطليق الدولة عليه على طرييق المجاز؛ كما ورد في 
الحدييث الشريف: ))الدين النصيحة)))1)، أو ))الحج عرفة)))2)؛ والمعنى في الأول: أن عماد 
الديين وقواميه النصيحة، والمعنى في الثياني: أن عماد الحج ومعظمه هيو الوقوف بعرفة، 

فإطلاق الدولة على الشعب الذي هو عمدة أركانها إطلاق صحيح.
وهذا الشعب يمكن تمييزه بنسبته إلى الدين الذي تتبعه الأغلبية اعتقادًا، والأقلية حضارة؛ 

)1)  رواه مسلم في كتاب الإيمان- باب بيان أن الدين النصيحة، عن تميم الداري رضي الله عنه مرفوعًا.
)2)  رواه الأربعية؛ أبيو داود في كتاب المناسيك- باب من لم يدرك عرفة، والترمذي في أبيواب الحج- باب ما جاء فيمن 
أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، والنسيائي في كتاب المناسيك- باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، 
وابين ماجيه في كتياب المناسيك- باب من أتى عرفية قبل الفجر ليلية جمع، عن عبيد الرحمن بن يعمير الديلي -رضي الله 

عنه- مرفوعًا.
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فالإسلام على ذلك دين للمصريين جميعًا؛ المسلمين اعتقادًا، وغرهم حضارة.
وهيذا التمييز ليس إلا لإبراز خصيصة تتعلق بالهويية، وليس لأجل أن يترتب عليه تمييز 

بين المواطنين في الحقوق أو الواجبات العامة على أساس معيار العقيدة الدينية.
وأميا أن هيذا التعبر قد يفهم منه أن الدولة تُلزم مواطنيها بالإسيلام ولا تتركهم أحرارًا 
فيما يعتقدون، فهو ممنوع، وقائل هذا الكلام لم يبين جهة إفادة الكلام لهذا، فضلا عن أنه 
لا بد أن تفهم المعاني المسيتنبطة من الكلام من خلال سيياقاته، والدستور الذي نص على 
أن ديين الدولة الإسيلام هو الذي نيص في موضع آخر على أن حريية الاعتقاد مكفولة، 
فتلك الدلالة المدعاة لا ترج بهذا عن حيز الوهم، والوهم هو إدراك الطرف المرجوح.

وأما العرف: فقد اسيتقرت هذه المادة في الدسياتر المصرية، كما جرى وصف دين الدولة 
في عدد من الدساتر في عدد من البلدان العربية والإسلامية وغر الإسلامية.

أما الدساتر المصرية:
فقد جاء النص في المادة )149( من دستور )192م على أن: »الإسلام دين الدولة واللغة 

العربية لغتها الرسمية«.
وكذلك في دستور 0)19م في مادته رقم: )8)1(.

وكذلك في مشروع دستور 1954م في مادته: )195(.
وكذلك في المادة ))( من دستور 1956م.

وكذلك في دستور الجمهورية العربية المتحدة 1964م في المادة: )5(.
وكذلك في المادة )2( من دستور 1971م.
وكذلك في المادة )2( من دستور 2012م.

وأما في الدساتر العربية:
ل لدستور  فقد جاء في دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1952م، وهو الدستور المعدَّ

عام 1946م: »المادة )2(: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية«.
وفي دسيتور الإمارات العربية المتحدة بعد تعديلات 1996م: »المادة )7(: الإسيلام هو 
الدين الرسيمي للاتحاد، والشريعة الإسيلامية مصدر رئيسي للتشرييع فيه، ولغة الاتحاد 

الرسمية هي اللغة العربية«.
وفي دسيتور مملكية البحريين: »الميادة )2(: دين الدولة الإسيلام، والشريعة الإسيلامية 
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مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية«.
وفي مشروع دسيتور تونيس )201م: »الفصيل الأول: تونس دولة حرة مسيتقلة، ذات 

سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها«.
وجاء في الفصل )141( منه ما يلي: »لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من الإسلام 
باعتبياره ديين الدولة، اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسيمية، النظام الجمهوري، الصفة 
المدنيية للدولية، مكتسيبات حقوق الإنسيان وحرياتيه المضمونة في هذا الدسيتور، عدد 

الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة«.
وجياء في الدسيتور الجزائيري 1996م: »الميادة )178(: لا يمكن أي تعديل دسيتوري 
أن يميس الطابع الجمهيوري للدولة، النظيام الديمقراطي القائم عيلى التعددية الحزبية، 
الإسيلام باعتبياره ديين الدولية، العربية باعتبارهيا اللغية الوطنية والرسيمية، الحريات 

الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، سلامة التراب الوطني ووحدته«.
ونصيت القوانيين الدسيتورية الصيادرة في فبرايير عيام 1981م لدولة جيبيوتي على أن 

»الإسلام دين الدولة«.
وجاء في دستور سلطنة عمان: »مادة )2(: ديين الدولة الإسيلام، والشريعية الإسلاميية 

هي أساس التيشريع«.
ونص الدسيتور السيوداني الصادر عيام 1968م، في المادة الثالثة على أن »الإسيلام دين 

الدولة الرسمي«.
وجاء في دستور دولة الصومال 1960م: »الإسلام دين الدولة«.

وفي دستور العراق: »الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساسٌ للتشريع«.
وفي دسيتور قطير: »ميادة )1(: قطير دولة عربية ذات سييادة مسيتقلة، دينها الإسيلام، 
والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي 

اللغة العربية«.
وفي دسيتور الكوييت: »الميادة )2(: دين الدولة الإسيلام، والشريعة الإسيلامية مصدر 

رئيسي للتشريع«.
وفي الإعيلان الدسيتوري الليبيي المؤقت: »الميادة )1(: ليبييا دولة ديمقراطية مسيتقلة، 

الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام... إلخ«.
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وفي دسيتور المغيرب 2011م: »الفصل الثالث: الإسيلام دين الدولية، والدولة تضمن 
لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية«.

وفي دستور موريتانيا: »المادة )5(: الإسلام دين الشعب والدولة«.
وجاء في دسيتور اليمن الصادر في 28 ديسيمبر من عام 1970م في مادته الأولى: »اليمن 

دولة عربية إسلامية«، وفي مادته الثانية: »الإسلام دين الدولة«.
وأما في دساتر غرها من البلاد الإسلامية:

فجاء في الدستور الأفغاني الصادر في أول أكتوبر عام 1964م في مادته الثانية: »الإسلام 
هو الدين المقدس لأفغانستان«.

 وفي الدستور الإيراني: »المادة الثانية عشرة: الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب 
الجعفري الاثنا عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غر قابلة للتغير«.

وينص دسيتور سيلطنة بروناي دار السيلام الصادر في 29 سيبتمبر عيام 1959 على أن 
»الإسلام هو دين الدولة الرسمي«.

وكانت المادة الثانية من الدسيتور التركي الصادر في 20 إبريل عام 1924م والملغى عام 
1928م تنص على أن »الإسلام هو دين الدولة التركية«.

وينص دسيتور جمهوريية القمر الاتحادية الإسيلامية الصادر في 1 أكتوبير عام 1978م، 
ل عام )198م على أن »الإسلام دين الدولة«. والمعدَّ

ينيص دسيتور جمهورية المالدييف الصادر في ميارس عام 1968م على أن »الإسيلام هو 
الدين الرسمي للدولة«.

وينص دسيتور اتحاد ماليزيا الصادر في )2 أغسيطس عام 1957م، والمعدل في 1 مارس 
عام 1964م، في مادته الأولى فقرة ) على أن »الإسلام دين الاتحاد، ولكن يمكن ممارسة 

الأديان الأخرى في سلام ووئام في أي جزء من الاتحاد«.
ل عام )198م، عيلى أن »نيجريا  وينيص دسيتور نيجريا الصادر عيام 1979م، والمعدَّ

دولة ذات سيادة لا تتجزأ، ولا تنفصل، وتؤمن بالله«.
وأما غرها من بلاد العالم: 

 ففيي الميادة الثانية من دسيتور النرويج نيصٌّ عيلى أن »الإنجيلية اللوثرية سيتظل الدين 
الرسمي للدولة، ويلتزم السكان المعتنقون لها بتنشئة أولادهم بموجبها«.
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وفي دستور كوستاريكا تنص المادة )75( على أن »الديانة الكاثوليكية الرسولية والرومانية 
دين الدولة، مما يساهم في الحفاظ عليه، دون إعاقة حرية ممارسة الأديان الأخرى، وبما لا 

يتعارض مع الأخلاق أو الآداب العالمية«.
وجاء في دستور مالطا: »القسم )2( ]الدولة والدين[:

)1( دين مالطا هو الكاثوليكية الرومانية الرسولية.
)2( سيلطات الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الرسولية عليها واجب، ولها الحق في تعليم 

أي من المبادئ حق وأي منها على خطأ.
))( يجيب توفير التعليم الدينيي الكاثوليكي الرومي الرسيولي في جميع ميدارس الدولة 

كجزء من التعليم الإلزامي«.
وجاء في المادة )9( من دسيتور إمارة موناكو: »الديانة الكاثوليكية الرسيولية والرومانية 

هي دين الدولة«.
وجاء في المادة )7)( من دسيتور إمارة ليختنشيتاين: »الكنيسة الكاثوليكية الرومانية هي 
الكنيسية الرسيمية للدولة وعلى هذا النحيو تتمتع بالحماية الكاملة من الدولة، وممارسية 
قْد الشيعائر الدينية في حيدود الأخلاق والنظيام العام  الطوائيف الأخيرى دياناتهيم وعَخ

مكفول«.
وجاء في المادة )4( من دستور مملكة كامبوديا أن: »البوذية هي دين الدولة«.

وجاء في المادة ))( من الدسيتور اليوناني: »الديانة السيائدة في اليونان هي ديانة الكنيسية 
الأرثوذكسيية الشرقية المسييحية، والكنيسية الأرثوذكسيية اليونانية اعترافًا منها بأن إلهنا 
يسيوع المسييح هو رئيسيها، متحدة اتحادًا لا ينفصم من حيث العقيدة مع كنيسية المسيح 
العظمى في القسطنطينية، ومع كل كنيسة أخرى للمسيح تتبع نفس العقيدة، وتتقيد دومًا 

بالقوانين المقدسة الرسولية، والخاصة بالمجمع الكنسي، وكذلك بالتقاليد المقدسة«.
هيذا غر الدول الأجنبية التي ذكرت دعمها لدين محيدد أو مذهب مخصوص أو انتماءها 
لكنيسية معينية؛ كالدنيمارك، وأيسيلندا، وإنجليترا، والسيويد، والنروييج، وجورجيا، 

والأرجنتين، وإسبانيا، والسلفادور)1).

)1)  استفدت في خصوص الوقوف على نصوص بعض الدساتر المذكورة من ورقتين بحثيتين للدكتور أحمد السنتريسي 
-مدرس القانون الإداري والدسيتوري بقسيم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بطنطا، وأحد أعضاء اللجنة الفنية 
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 المسألة الثانية: 
مفهوم الُهوِيَّة

عْرِ)1). ةُ القَخ نيَِّةٍ-: الحفرة البَخعيدَخ ة بفتح الهاء، كغَخ أما في اللغة فالهَخوِيَّ
أو هي الموضع الذي يهوي من عليه؛ أي يسقط)2).

ة -بضم الهاء- له اسيتعمالات متعددة بحسيب  وأميا في العرف الخاص؛ فمصطلح الهوُِيَّ
المجيال محيل الكلام؛ فهيو من المصطلحيات المتداولة الجاري اسيتعمالها أصالية في علوم 

الكلام والفلسفة والحكمة العالية.
ة فيما بينهيم يطلق على معان  قيال العلامية أبو البقياء الكفوي في »الكليات«: »لفيظ الهوُِيَّ
ثلاثة: التشيخص، والشيخص نفسيه، والوجود الخارجي. قال بعضهم: ما به ال�ء هو 
هو باعتبار تحققه يسيمى حقيقة وذاتًا، وباعتبار تشخصه يسمى هوية، وإذا أخذ أعم من 
هيذا الاعتبار يسيمى ماهية، وقد يسيمى ما به الي�ء هو هو ماهيية إذا كان كليًّا؛ كماهية 
الإنسان، وهوية إذا كان جزئيًّا؛ كحقيقة زيد، وحقيقة إذا لم يعتبر كليته وجزئيته، فالهويتان 
متلازمتيان صدقًيا، والماهية بالاعتبار الثاني أخص مين الأول، والحقيقة بالعكس. وقال 
بعضهم: الأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب )ما هو( يسيمى ماهية، ومن حيث 

ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، ومن حيث حمل اللوازم عليه يسمى ذاتًا«اهي))).
وقيال العلامية الإيجي في »المواقف«: »ليكل شيء كليًّا كان أو جزئيًّيا حقيقة، هو بها هو، 
وهذا تفسير لمفهيوم حقيقة ال�ء، والحقيقة الجزئية تسيمى هوية، وقد تسيتعمل الهوية 

بمعنى الوجود الخارجي، والحقيقة الكلية تسمى ماهية«اهي)4).
وقال صاحب »دستور العلماء«: »الهوية: هي الحقيقة الجزئية؛ حيث قالوا: الحقيقة الجزئية 
تسمى هوية؛ يعني أن الماهية إذا اعتبرت مع التشخص سميت هوية. وقد تستعمل الهوية 
بمعنيى الوجود الخارجي، وقد يراد بها التشيخص. وقالوا: الهويية مأخوذة من الهو هو، 

المعاونة لمرشيحي الأزهر في لجنة وضع الدسيتور-؛ واحدة بعنوان: »مكانة الدين في دسياتر العالم«، والأخرى بعنوان: 
»بعض الدول الأجنبية التي نصت في الدستور على اتاذ دين لها«.

)1)  تاج العروس 40/ 4)).
)2)  الصحاح للجوهري )/ 1010.

)))  ص961.
.287 /1  (4(
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وهي في مقابلة الغرية«اهي)1).
ويقول السييد الشريف الجرجاني: »الهوية: الحقيقة المطلقة المشيتملة على الحقائق اشيتمال 

النواة على الشجرة في الغيب المطلق.
الهوية السيارية في جميع الموجودات: ما إذا أخذ حقيقة الوجود لا بشرط شيء ولا بشرط 

لا شيء)2)«اهي))).
وفي اصطيلاح الحكماء فإن الهوية، والمقدار، والشيكل، والجسيم التعليمي كلها أعراض 
ن  يَّية المتصلية المتناولة للجسيم، والخيط، والسيطح، والثِّخَخ مِّ بمعنيى واحيد؛ وهيو: الكَخ

بالاشتراك)4). 
وهنياك كلام في عليم النفس عما يسيمى باضطراب الهوية، وهو عدم توافق الإنسيان مع 

كونه ذكرًا أو أنثى.
 وكذليك في عليم النفيس الاجتماعيي يُسيتعمل مصطلحيا: الهويية الشيخصية، والهوية 

الاجتماعية، ويستعمل مصطلح هوية أيضًا في علم الإنسان )الأنثروبولوجي(.
ويمكننيا أن نقيول اختصارًا إن الهوية هي ما به ال�ء هو هيو؛ يعني هو في الذهن هو في 
الخارج، لا تغاير بينهما؛ ضرورة أن ما لم يكن غر ال�ء كان هو ال�ء)5)؛ قال ابن حزم: 

)1)  دستور العلماء، للقاضي عبد النبي الأحمد نكري )/ 0)).
)2)  وقد تقرر في مباحث الأمور العامة من كتب علم الكلام أن الماهية قد تؤخذ مقيدة بالعوارض، ويقال عنها: »ماهية 
بيشرط شيء«، وهيي: »الماهية المخلوطية«، ولا خفاء في وجودها؛ كزيد وعمرو من أفراد ماهية الإنسيان التي قد أخذت 

مخلوطة بالمشخصات.
وقيد تؤخيذ بشرط لا شيء، يعني بيشرط ألا يقارنها شيء من العوارض، وتسيمى: »الماهية المجيردة«، وهي لا توجد في 
ص. وكذليك لا توجد في الذهين؛ لأن الكون في الذهين أيضًا من  يخُّ الخيارج؛ لأن الوجيود مين العيوارض، وكذا التَّشَخ
العوارض التي لحقت الصورة الذهنية بحسيب الخارج، لا بمجرد اعتبار العقل وجعله إياه وصفًا لها وقيدًا فيها. ]انظر 

لذلك: شرح المقاصد، للعلامة سعد الدين التفتازاني 1/ )40، 404[.
)))  التعريفات ص257.

)4)  التعريفات ص226، ويقول الُجرجاني: »المقدار إما امتداد واحد، وهو الخط، أو اثنان، وهو السطح، أو ثلاثة، وهو 
الجسم التعليمي«اهي.

)5)  وقد جاء اسيتعمال لفظ »هو هو« في بعض الأحاديث الشريفة؛ منها: ما رواه أحمد في مسينده والحاكم في المسيتدرك 
عن عتبة بن عبد السيلمي أن رجلا سيأل رسيول الله -صلى الله عليه وسيلم-: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: 
ة وهي ولد الضأن- لنا، ولم نأخذ معنا زادًا  ْمَخ ْمٍ -جمع بهَخ ))كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهَخ

فقليت: ييا أخي، اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي، وكنت عند البَّهم، فأقبل طران أبيضان كأنهما نسران، فقال 
أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدراني، فأخذاني، فبطحاني للقفاء، فشقا بطني، ثم استخرجا قلبي، فشقاه، 

فأخرجا منه علقتين سوداوين... الحديث)).
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ا أحدٌ  عْقِلهَخ يْنهِ إذِْ لَخيسَخ بين الهوية والغرية وسييطة يَخ هُوَخ هُوَخ بعَِخ ء فَخ يا لم يكين غر ال�َّ »كل مَخ
ا دخل فِي الآخر«اهي)1). ن أَخحدهمَخ ، فَخماَخ خرج عَخ الْبَختَّةَخ

فيإذا كان كذلك فإن الهويية تتركب من الصفات الذاتية لل�ء، والوصف الذاتي هو كل 
وصيف يدخيل في حقيقة ال�ء دخولا لا يتصور فهم المعنى دون فهمه، وذلك كاللونية 

للسواد، والجسمية للفرس والشجر)2).
يخْص وجنسييته ومولده  ومن هنا يفهم سيبب تسيمية المسيتند الذي يُثبت فيه اسْيم الشَّ
مله )البطاقة الشيخصية( في بعض البلدان بي»الهويية«؛ وذلك من حيث إنها تدل على  عَخ وَخ

ذاته وشخصه.
ويمكين أن نقيول بعبارة أخيرى: إن الهوية تتحيدد بعنصرين: أحدهما: عنيصر المطابقة، 
والآخير: عنيصر الاختيلاف؛ فالمطابقية تعنيي أن ال�ء في الخيارج يتطابق ميع صورته 
الذهنيية، وأميا الاختيلاف، فكونه مغاييرًا ومتمييزًا عن كل ما سيواه، ميا دام ليس غر 

نفسه))).
وعليه فيكون المراد بهوية أي شعب هي ما تتطابق به صورته الذهنية مع حقيقته الواقعية، 
أو أن نقول: هي مجموع الخصائص الملازمة لشعب ما، والتي ينفرد بها وحده في مجموعها، 
وبهيا يختلف ويتميز عن كل الشيعوب الأخرى؛ وذلك يتمثل في أميور منها: »التاريخ«، 

و»الدين«، و»اللغة«، و»الموقع الجغرافي«.
ثِّلة للشيعب والأمية أنها هيي التي ينعكيس عنها  وتيأتي أهميية تحدييد هويية الدولية الممَخ
انحيازات الدولة وقراراتها السياسيية، والتي تؤثر في واقع البلاد ومصر أهلها، وكذلك 
ى  تَخفَخ د ويُحْ َخجَّ يؤثر تحديد الهوية في معرفة الرموز الوطنية والدينية والشعبية التي ينبغي أن تُم
ومنهيا: ما جاء في سيرة ابن هشيام ]1/ 518، 519[ عن أم المؤمنين السييدة صفية بنت حييي بن أخطب -رضي الله 
بَّ ولد أبي إليه، وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه«. قالت: »فلما  عنهيا- أنهيا قاليت: »كُنتُْ أَخحَخ
قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة، ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب، وعمي 
لِّسِين«. قالت: »فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس«. قالت: »فأتيا كالَّين كسلانين ساقطين  أبو ياسر بن أخطب، مُغَخ
يمشييان الهوينى«. قالت: »فهششيتُ إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إليَّ واحدٌ منهما، مع ما بهما من الغم«. قالت: 
»وسمعت عمي أبا ياسر، وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله، قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم، قال: 

فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت«.
ل في الملل والأهواء والنحل 2/ 107. )1)  الفِصَخ
)2)  روضة الناظر، لابن قدامة المقدسي 1/ 60.

)))  مقال: ما هي الهوية؟ لمحمد بودهان.
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بهيا، وكذلك يؤثير في بيان معالم الأمن القومي وملامح النظيام العام التي يجب المحافظة 
عليهما، ومكافحة التمرد عليهما أو الانتقاص منهما.

وأي خليل في وضيوح هوية الأمية وتحديدها يؤثر سيلبًا في اسيتمرارية التميز الحضاري 
والاستقلال الثقافي، فيحصل الانمحاء والذوبان في الآخر.
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 المسألة الثالثة: 
بين الفقه والشريعة

��ة
ة
ر�

ل��ث �ة� وا ل�ب  ا
ب

�ة���ة�

أولا: تعريف الفقه:
الفقه في اللغة: الفهم مطلقًا، وقيل: فهم الأشياء الدقيقة.

وفي الاصطلاح هو: »العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبُ مِن أدلتها التفصيلية«.
شرح التعريف: 

قوله: )العلم(: المراد به مطلق الإدراك الشامل للتصور وللتصديق)1).
يب التامة بين  وقوليه: )الأحيكام(: الميراد بها هنيا: ثبوت شيء لي�ء أو نفيه عنيه )النِّسَخ

الطرفين(؛ كقولنا: الصلاة واجبة، والوتر ليس بواجب.
وقوليه: )الشرعيية(: أي المنسيوبة إلى اليشرع، وهيي ما كانيت مأخوذة مين أدلة الشرع 
ها من الأحكام المسيتفادة  المبعوثِ به النبي -صلى الله عليه وسيلم-، وهذا قيد يُخرِجُ غرَخ
مِن غر الشرع؛ كالأحكام العقلية؛ مثل: الواحد نصف الاثنين؛ فإنه مسيتفاد من العقل، 
وكالأحكام الحسية؛ مثل: النار محرقة؛ فإنه مستفاد من الحس، وكالأحكام اللغوية؛ مثل: 
رفيع الفاعل؛ فإنه مسيتفاد من اللغية، وكالأحكام العادية؛ مثيل: شرب الماء يُروي؛ فإنه 

مستفاد من العادة.
وقوليه: )العمليية(: أي الأحيكام المنسيوبة إلى العمل؛ بيأن يكون موضوعُهيا عملا من 
أعمال المكلفين، والمحمولُ حكمًا فقهيًّا؛ كقولنا: الصلاة واجبة، في»الصلاة« هي المحكوم 
علييه )الموضوع(، و»واجبية« هي المحكوم به )المحمول(. والمقصيود بالعمل هنا: عمل 

الجوارح الظاهر؛ كالصلاة، وعمل القلب الباطن غر الاعتقادي؛ كالنية.
وذليك قييد يخرج الأحيكام الشرعيية الاعتقاديية؛ كالعلم بيأن الله واحد، وأنيه يُرى في 

الآخرة؛ فليس ذلك من الفقه.

)1)  التصور: هو إدراك يتعلق بالمفردات لا بالنسب الخبرية )الُحكْم(، والتصديق: إدراك يتعلق بالنسب الخبرية )الُحكْم( 
عيلى وجيه الجيزم أو الظين؛ كإدراك أن الله لا شرييك له، أو أن النية فرض في الوضوء. ]راجع ذلك بتوسيع: حاشيية 

البيجوري على السلم ص2)، ))[.
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ز به عن علم  َخ وقوله: )المكتسب(: هو صفة للعلم، ومعناه الحاصل بعد أن لم يكن، فيُحْترَخ
الله القديم؛ لأنه ليس بمكتسب.

وقوله: )من أدلتها(: يحترز به عن الآتي:
1- عليم النبيي صلى الله عليه وسلم بالأحكام الشرعية التي ليسيت عين اجتهاد منه؛ لأنه مكتسيب من 

الوحي.
2- علم الملائكة؛ لأنه مكتسب من اللوح المحفوظ.

)- علم المقلد؛ لأنه ليس مأخوذًا من الأدلة، بل من المجتهد نفسه.
وقوليه: )التفصيليية(: أي: الجزئيية؛ وهو مقابل للإجماليية؛ فيخرج به العليم بالأحكام 
الشرعية المكتسيب من الأدلة الإجمالية؛ فإنه لا يسيمى فقهًا؛ كالعلم الذي يستفيده المقلد 
مين الفقيه المجيرد عن الدليل التفصيلي؛ لأنه مبني على قياس نظمه: هذا الحكم قد أفتاني 
هۡلَ 

َ
لُوٓاْ أ بيه الفقييه، وكل ما أفتاني به الفقيه فهو حكيم الله في حقي؛ لقوله تعيالى: }فَسۡ َٔ

ٱلِّكۡ��رِ إنِ كُنتُمۡ لَ تَعۡلَمُونَ{]النحل: )4[، ينتج أن هذا هو حكم الله في حقي، فالمقلد لم 
يسيتدل على كل مسيألة بدليل جزئي يخصها، بل بدليل واحد يجريه في جميع المسيائل، فلا 

يكون علمه فقهًا؛ لأن الفقه هو المأخوذ من الأدلة التفصيلية، وهذا ليس كذلك.
وعيلى ذلك فالأحيكام الشرعية التيي صارت مما عُلِيم من الدين باليضرورة -كوجوب 
الصيلاة، وحرمية الزنا- لا تسيمى فقهًيا إلا على سيبيل المجاز؛ لأنها لم تعد مكتسيبة من 

الأدلة التفصيلية.
وتعريف الفقه بأنه العلم قد أورد عليه أنه تعريف بالمباين، والتعريف بالمباين غر جائز؛ 
ف. ووجه ذلك: أن الفقه مداره على الظنون،  رَّ لأن شرط التعريف أن يكون مساويًا للمُعَخ
والظين: هيو إدراك الطرف الراجح، والعلم: هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشيئ 

عن دليل، وعليه فلا يصح تعريف الفقه بأنه العلم.
أما كون الفقه مظنونًا؛ فلأنه مسيتفاد مما يفيد الظن، وهي الأدلة التفصيلية؛ لأنها ألفاظ، 
وهيذه الألفياظ إما أن تكون قطعية الثبوت؛ كالقرآن والسينة المتواتيرة، فتحتمل المجاز، 
والاشيتراك، والنقيل، والإضيمار، والتخصيص، والنسيخ، والتقدييم، والتأخر، وتغر 

الإعراب، وقيام المعارض العقلي، ومع هذه الاحتمالات لا يفيد اللفظ إلا الظن.
وإميا أن تكون ظنيية الثبوت كأخبار الآحاد، فلا تفيد إلا الظين أيضًا؛ لاحتمال الخطأ أو 
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الكذب على الراوي، بالإضافة للاحتمالات السابقة، ومع الاحتمال فلا قطع.
وأميا الإجماع فإن نقل إلينا بطريق الآحاد -وهو الغالب-، فواضح أنه لا يفيد إلا الظن؛ 
لاحتمال خطأ الناقل أو كذبه، وأما المنقول تواترًا فهو وإن أفاد القطع بالحكم إلا أنه نادر، 
والنيادر لا ييضر في اعتبيار الفقيه مظنونًا؛ لأنه لا عيبرة بالنادر، بل العيبرة تكون بالكثر 

الغالب.
وأميا القيياس: فواضح أنه لا يفيد إلا الظن؛ لأنه مبني على مقدمات ظنية، وما انبنى على 
لَّلا؛ لجواز أن  عَخ الظنيي فهو ظنيي، وأول تلك المقدمات المظنونية هو: أن يكون الحكُيم مَخ

ا؛ غر معقول المعنى. يكون الحكم تعبديًّ
يَّنة؛ لجواز أن تكون علة الحكم غر ما أبداه المجتهد. والثاني: أن تكون العِلّة مُعَخ

رع؛ لجيواز أن تكون خصوصيية الأصل شرطًا في  والثاليث: أن توجيد تليك العِلّة في الفَخ
الحكم.

والرابيع: أن لا يوجيد في الفرع مانيع يمنع من ثبوت حكم الأصل فييه؛ لجواز أن تكون 
خصوصية الفرع مانعًا منه.

وأما الأدلة المختلف فيها -من نحو: الاسيتصحاب، والاستحسيان، والمصالح المرسلة، 
وقيول الصحابي، والأخذ بأقل ما قيل- فإفادتهيا للظن واضحة؛ من حيث إنها لو كانت 

مفيدة للقطع ما كانت محلا لاختلاف أنظار الأئمة فيها.
وقيد أجيب بأجوبية؛ منها: أن العلم كما يفيسر بالإدراك الجازم فإنيه يفسر بمعنى مطلق 
الإدراك؛ الذي هو أعم من العلم، وأعم من الظن، بحيث يشيملهما معًا، فيصح إطلاقه 

على أحدهما.
ومنهيا: أن الفقيه ليه جهتان: جهة أخيذه من الأدلة، وهيو من هذه الحيثيية ظني، وجهة 
وجيوب العميل به على المجتهد، وهيو من هذه الحيثية قطعي، ومن هيذه الحيثية الأخرة 

صح أخذه بمعنى الجزم في تعريف الفقه.
ومنها: أنه إطلاق مجازي؛ والعلاقة المجاورة الذهنية بين العلم والظن اللذين يوجدان في 
الذهين على وجه التبادل لا عيلى وجه الاجتماع؛ فإذا كان علم انتفى الظن، وإذا كان ظن 

انتفى العلم)1).
)1)  يراجع في ذلك: البحر المحيط للزرك� 1/ 0)- 4)، نهاية السول للإسنوي -مع حاشية المطيعي- 1/ 22- 40، 
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ثانيًا: تعريف الشريعة: 
الشريعية في أصل اللغة: هي مورد الإبل على الماء الجاري، يقال: أشرع ناقته؛ أي أدخلها 

في شريعة الماء.
وتطليق الشريعية على ما وضعه الله تعالى لعباده من الدين وأمر به وافترضه عليهم؛ وهي 

تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أولها: ما يتعلق بالعقائد وما تشتمل عليه من مسائل، وهو ما يبحثه علم الكلام.

الثاني: ما يتعلق بالأخيلاق؛ كالرذائل المطلوب التخلي عنها، والفضائل المطلوب التحلي 
بها، وهو ما يبحث في علم التصوف والأخلاق.

الثاليث: ميا يتعلق بغر ذلك من أفعال النياس، وهو ما يبحث في عليم الفقه؛ كالصوم، 
والصلاة، والحج، والزكاة، والنكاح، وغر ذلك.

مۡرِ{]الجاثية: 18[؛ قال قتادة مفسًرا 
َ
ٰ شَِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡ ومنه: قوله تعالى: }ثُمَّ جَعَلۡنَكَٰ عََ

الآية: "الشريعة: الفرائض، والحدود، والأمر، والنهي")1).
ع فيها على الحقيقة روي  َخ ينْ شرَخ وسيميت الشريعة بذلك تشيبيهًا بشريعة الماء؛ حيث إن مَخ
وتطهير)2)؛ فهيي المورد الذي يتردد إليه للناس ليسيتقوا منه المعيارف الدينية، والأحكام 
لَّفهم بها تعيالى، وكذلك فإن بها حياة النفوس والعقيول، كما أن في مورد  العمليية التيي كَخ

الماء حياة الأبدان.
والشريعية -بمعنى الأحكام العملية- قد تتلف من نبي إلى نبي آخر، وقد يكون ال�ء 
ممنوعًا أو مباحًا في شريعة، ثم يصر بالعكس في شريعة أخرى لاحقة، ومما جاء في الحديث 
لّات، أمهاتهم شيتى ودينهم  الشرييف: قوله -صلى الله عليه وسيلم-: ))الأنبياء إخوة لعَخ
يلّات: الإخوة مين الأب المختلفة أمهاتهم.  يلّات: الضرائر، وأولاد العَخ واحيد)))))، والعَخ
قيال الحافظ ابن حجير: "ومعنى الحديث: أن أصل دينهم واحيد -وهو التوحيد-، وإن 

حاشية النفحات للجاوي ص)2، 24، أصول الفقه، للشيخ محمد أبي النور زهر 1/ 47- 62، بحوث في أصول الفقه 
لغر الحنفية، للشيخ الحسيني الشيخ ص)2- 29، أصول الفقه، للشيخ طه الدسوقي العربي ص22.

)1)  تفسر الطبري 70/ 22.
)2)  انظر: النهاية لابن الأثر 2/ 460، تاج العروس للزبيدي 21/ 259، 260.

هۡلهَِا{
َ
)))  رواه البخياري في كتياب أحادييث الأنبيياء- باب قيول الله: }وَٱذۡكُرۡ فِ ٱلۡكِتَبِٰ مَرۡيَ��مَ إذِِ ٱنتبََذَتۡ مِنۡ أ

]مريم: 16[ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
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اختلفت فروع الشرائع". اهي)1).
ولكن لفظ )الشريعة( إذا أطلق فالمراد به خصوص شريعة الإسيلام، لا جنس الشريعة، 
ضًا عن مضياف إليه محيذوف؛ تقديره:  ويكيون الأليف واللام فيه للعهيد الذهنيي، عِوَخ

)الإسلام(، أو )النبي محمد صلى الله عليه وسلم( مثلا.

�ة� ل�ب ��ة وا
ة
ر�

ل��ث  �ب�ة�ب ا
�ة ل�بس�ب ا

لُه: أن الصحيح أن  يروج بعض الناس من المنسيوبين إلى العلم في هيذه الأيام كلامًا مُحَخصَّ
الأحيكام الاجتهاديية لا توصف إلا بأنهيا أحكام فقهية، ولا يصيح وصفها بأنها أحكام 

دينية أو شرعية.
ويقول: إن توصيف الأحكام الفقهية بالشرعية فيه تسيوية بين الحكم الشرعي الذي هو 
خطاب الله، وبين الحكم الفقهي الذي هو أثر خطاب الله، وقد نهينا عن هذه التسوية فيما 
أخرجه مسلم عن بريدة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يوصي أمراءه بقول: ))وإذا 
حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن 

أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟)))2).
ونقيول في الجيواب عن هيذه الدعوى: إن الكلام السيابق يُفهم منيه أن مفهوم الأحكام 
الاجتهاديية مغايير لمفهوم الأحيكام الشرعيية، وعليه فالنسيبة بين الفقيه والشريعة هي 

التباين.
وهذا الكلام فاسيد غير صحيح؛ فالأحكام العمليية إما قطعية وإما ظنيية، فالقطعية لا 
إشيكال في كونها من الشريعة، وأما الظنية فلا إشيكال أيضًا بوصفها بأنها شرعية أو من 

الشريعة؛ وذلك من وجوه:
الأول: أن نقول: إن كل مجتهد في الفروع التي يسوغ فيها الاجتهاد مصيب، وهذا هو ما 
بة"؛ وقد نقل الماوردي والروياني أن الأكثرين  وِّ يسمى في التراث الأصولي بي"مذهب المصَخ
قد ذهبوا إلى أن كل مجتهد مصيب فيما عند الله ومصيب في الحكم؛ لأن جواز الجميع دليل 
ِلّ له مخالفته،  لزمه العمل به، ولا تحَخ ن أَخدّى اجتهاده إلى حكيمٍ يَخ عيلى صحة الجميع، وأن مَخ

)1)  فتح الباري 6/ 489.
)2)  رواه مسلم في كتاب الجهاد والسر- باب تأمر الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغرها.



104

العدد السابع عشر

فدلَّ على أنه الحق)1).
وقال الشييخ أبو الحسن الأشيعري والقاضي أبو بكر الباقلاني: المسألة التي لا قاطع فيها 
ن  حكيم الله فيهيا تابع لظن المجتهد، فما ظنه فيها من الحكم فهو حكم الله في حقه وحق مَخ

لَّده)2). قَخ
وۡ 

َ
نَةٍ أ واسيتدل للقيول بتصويب المجتهديين أيضًا بقول الله تعيالى: }مَا قَطَعۡتُ��م مِّن لِّ

ِ{]الحشر: 5[؛ قال الإمام الجصاص في "الفصول":  صُولهَِا فَبإِذِۡنِ ٱللهَّ
ُ
ٰٓ أ ترََكۡتُمُوهَا قَائٓمَِةً عََ

"روي أنها نزلت في غزوة بني النضر، حين غزاهم النبي -صلى الله عليه وسلم-، فحرق 
بعض المسيلمين نخلهم؛ إرادة منه لغيظهم، وتركها بعضٌ، وقال: إن الله تعالى قد وعدنا 
نَةٍ  أن يغنمناهيا. فأنيزل الله تعيالى تصويب الفريقيين في قوله تعالى: }مَ��ا قَطَعۡتُم مِّن لِّ
ِ{]الحشر: 5[؛ فكانيوا مجتهدين ، فأخبر الله  صُولهَِا فَبِ��إذِۡنِ ٱللهَّ

ُ
ٰٓ أ وۡ ترََكۡتُمُوهَ��ا قَائٓمَِةً عََ

َ
أ

أن الوجهيين جميعًيا مما ذهبيوا إليه حكم الله تعالى على اختلافهم فيهيما؛ إذ كان ذلك مبلغ 
اجتهادهم"اهي))).

غ  يوَّ رَّ بعضُهم بعضًا على قوله، وسَخ واسيتُدِل أيضًيا بأن الصحابة اجتهيدوا واختلفوا، وأَخقَخ
ليه أن يَخعميل به، وإن كان مخالفًا لقوليه ومؤدى اجتهاده، وسيوّغوا للعامة أن يقلدوا من 
شياؤوا منهيم، ولا يجوز أن يُجمعيوا على إقرار الخاطئ عيلى خطئه، والرضيا بالعمل به، 

والإذن في تقليده.
ينَّ حُكمًا من بعض ميا اختلف فيه، ونصب عليه دليلا، وجعل  وأيضًيا فيإن الله تعالى لو عَخ
إليه طريقًا، وكلف أهل العلم إصابته لوجب أن يكون المصيب عالًما به، قاطعًا بخطأ من 
خالفه، ويكون المخالف آثمًا فاسقًا، ووجب نقض حكمه إذا حكم به، ويكون بمنزلة من 
خالف دليل مسيائل الأصول؛ من الرؤية، والصفات، والقدر، وما أشيبه ذلك، وبمنزلة 
مين خاليف النص، ولكن لما أُجمع على أن المخالف لا يقطع على خطئه، ولا إثم عليه فيه، 

ولا ينقض حكمه إذا حكم به، دل ذلك على أن كل مجتهد مصيب.
ولأن العاميي إذا نزليت بيه نازلة كان له أن يسيأل عنها من شياء من العليماء، وإن كانوا 

)1)  البحر المحيط 8/ 282.
)2)  جمع الجوامع بشرح المحلي 2/ 428، 429.

.(0( /4  (((
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مختلفين، فدلّ على أن جميعهم على الصواب)1).
قال الشييخ الأكبر محيي الدين بن العربي الحاتمي: "العبد إذا سيلك مقامات القوم متقيدًا 
بمذهيب واحيد لا يرى غره، فلا بد أن ينتهي به ذليك المذهب إلى العين التي أخذ إمامه 
منهيا أقواليه، وهناك ييرى أقوال جميع الأئمة تغيترف من بحر واحد، فينفيك عنه التقيد 
بمذهبيه ضرورة، ويحكم بتسياوي المذاهب كلها في الصحة، خلاف ميا كان يعتقده قبل 

ذلك"اهي)2).
الثياني: عيلى القول بأن الحق واحد مين الأقوال والباقي خطأ، وهو ما يسيمى في التراث 
الأصولي بي"مذهب المخطئة"، فإن هذا الواحد غر معلوم لدينا على جهة القطع، والشرع 
عه، وأجاز القول بالظن في العمليات، ما دام ذلك الظن مسيتندًا  َخ قد أذن بالاجتهاد وشرَخ
إلى دليل معتبر؛ وقد جاء في الحديث أن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال النبي -صلى 
يْظَخة،  يصْرَخ إلِا في بَخني قُرَخ دٌ العَخ َّ أَخحَخ لِينَخ الله علييه وسيلم- لنا لما رجع من الأحيزاب: ))لا يُصَخ
فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل 
نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فلم يعنف واحدًا منهم))))).

قيال الحافيظ ابين رجب الحنبيلي في شرح البخاري: "وإنيما وقع التنازع بيين الصحابة في 
صيلاة العيصر في الطرييق؛ التفاتًيا إلى النبيي -صلى الله علييه وسيلم- وإلى معنى كلامه 
وميراده ومقصوده؛ فمنهم من تمسيك بظاهر اللفيظ، ورأى أنه لا ينبغي أن يصلي العصر 
إلا في بنيي قريظية، وإن فات وقتهيا، وتكون هذه الصلاة مخصوصةً مين عموم أحاديث 
المواقييت بخصوص هيذا، وهو النهي عن الصلاة إلا في بني قريظية، ومنهم من نظر إلى 
المعنى، وقال لم يرد النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك، وإنما أراد منا تعجيل الذهاب إلى 
َخ وقت صلاة العصر في  رَّ بني قريظة في بقية النهار، ولم يرد تأخر الصلاة عن وقتها، ولا غَخ

هذا اليوم، بل هو باقٍ على ما كان عليه في سائر الأيام"اهي)4).
والعميل بالظين في العمليات ليس مأذونًا فيه فقط، بل هو واجب شرعًا في حق صاحبه؛ 

)1)  انظر: الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي 2/ 115، 117.
)2)  بواسطة: الميزان للشعراني 1/ 101.

)))  متفيق علييه؛ رواه البخياري في أبواب صلاة الخوف -باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء، ومسيلم في كتاب 
الجهاد والسر- باب المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.

.410 ،409 /8  (4(
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فالظين هيو الطرف الراجيح من الاحتيمالات؛ لأن الحكم بأمير على أمير إن كان جازمًا 
مطابقًيا لدلييل فهو العلم، وإن كان جازمًا مطابقًا لغر دليل فهو التقليد، وإن كان جازمًا 
غر مطابق فهو الجهل، وإن لم يكن جازمًا نُظِر إن لم يترجح أحد الطرفين فهو الشك، وإن 

هْمٌ. ترجح فالطرف الراجح ظَخنٌّ والمرجوح وَخ
فيإذا تقيرر أن الظن هو الطيرف الراجح من الاحتيمالات، فإن الطيرف المقابل له يكون 
مرجوحًيا، وحينئيذ فإميا أن يعمل بكل واحد مين الطرفين، فيلزم اجتيماع النقيضين، أو 
يترك العمل بكل منهما، فيلزم ارتفاع النقيضين، أو يعمل بالطرف المرجوح وحده، وهو 

خلاف صريح العقل، فتعين العمل بالطرف الراجح)1).
لَّده بحسب ظنهم،  ن قَخ د فيه هو الحكم الشرعي في حق المجتهد، ومَخ فيكون الحكم المجتَخهَخ
ويكون وصف الحكم بالشرعي؛ لأنه مستفاد من أدلة الشرع وموقوف عليها؛ قال الإمام 
تقي الدين السبكي: "المراد بالأحكام الشرعية هنا -أي: في تعريف الفقه- ما استفيد من 

الشرع، وهو أعم من تفسر الحكم الشرعي الذي سيأتي)2)"اهي))).
وقيال الشييخ محيي الديين بن العربي: "لا ينبغيي لأحد قط أن يُخَخطِّئ مجتهيدًا أو يطعن في 
كلامه؛ لأن الشرع الذي هو حكم الله تعالى قد قرر حكم المجتهد، فصار شرعًا لله تعالى؛ 
بتقريير الله تعالى إياه"، قال: "وهذه مسيألة يقع في محظورهيا كثرٌ من أصحاب المذاهب؛ 
طَّيأَخ مُجتَخهِدًا بعينه،  ن خَخ لعيدم اسيتحضارهم ما نبهناهم عليه، ميع كونهم عالمين به، فكلُّ مَخ

طَّأ الشارع فيما قرره حكما"اهي)4). فكأنه خَخ
ويقيول أسيتاذنا الفقييه الكبير الدكتور محميد رأفت عثيمان: "إذا لم تكن الأحيكام التي 
أبداهيا الفقهاء توصف بالشرعيية، فكيف يجرؤون على إبداء أحكام تتوقف عليها صحة 
العبادات؛ من صلاة، أو زكاة، أو حج، أو معاملات، أو عقوبات؟! كيف يقول فقيه: إن 
مسيح الرأس في الوضوء يكفي فيه البعض، أو يقول آخر: لا بد من ربع الرأس، ويقول 
ثاليث: لا بد من مسيح الرأس كلها؟ أليسيت هيذه أحكامًا شرعية يترتيب عليها في ظن 
الفقييه صحة الوضوء؟ وكيف يجيرؤ فقيه أن يقول: لا تصح الصيلاة إلا بقراءة الفاتحة، 

)1)  انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول، للإسنوي -مع حاشية المطيعي- 1/ 40، )4.
)2)  أي: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير.

)))  الإبهاج 1/ 6).
)4)  بواسطة الميزان للشعراني 1/ 152.
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ويقول آخر: تصح لو قرأ أي قرآن؟! أليست هذه أيضًا أحكامًا شرعية؟!
إن الرأي الذي يبديه الفقيه لا يجوز له أن يبديه إلا إذا غلب على ظنه أنه الصحيح شرعًا، 
وسواء أكان ما أفتى به هو الصحيح شرعًا في الواقع أم لم يكن كذلك، فإنما ذلك داخل في 
مجال المسموح به شرعًا، ما دام قد اجتهد في المسألة، وبذل ما في وسعه من جهد للتعرف 
على حكم الشرع؛ يبين ذلك ويوضحه ما حدث عندما توجه رسيول الله -صلى الله عليه 
ّ أحد العصر إلا في بني قريظة))،  لِّينَخ وسيلم- إلى بني قريظة، وقال مخاطبًا الجيش: ))لا يُصَخ
لىَّ البعض صلاة العصر بفهم أن رسيول الله  وحيان وقيت صلاة العصر في الطرييق، فصَخ
لِّ البعضُ إلا بعد الوصول إلى  -صلى الله عليه وسيلم- أراد أن يحثهم على السير، ولم يُصَخ
بني قريظة، ومع ذلك فلم ينكر رسيول الله -صلى الله عليه وسيلم- على هؤلاء ولا على 
هؤلاء. ونسأل: أليس فهم كل فريق لما قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهمًا لحكم 

شرعي؟
ونسأل أيضًا: أكان الكاساني أحد كبار علماء الحنفية مخطئًا في تسمية كتابه: )بدائع الصنائع 

في ترتيب الشرائع("اهي)1).
الثاليث: أن تعريف الفقه اصطلاحًا يفهم منه دخول الأحكام الفقهية الاجتهادية في حد 
الشريعية؛ فتعريف الفقه -كما مر- هو: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسيب من 
أدلتهيا التفصيلية"، ولو كان المقصود بالأحكام الشرعية العملية هي خصوص الأحكام 
المقطيوع بأنها حكم الله في نفس الأمر لما صيح أن يطلق على الأحكام الاجتهادية وصف 
دِ فيها داخلٌ في  الفقيه، ولييس كذلك؛ إذ العليماء مطبقون على أن معرفة الأحيكامِ المجتَخهَخ
ح به  َّ الحيد المذكيور، ولم نيرَخ من قيال إنَّ قيد "الشرعية" يخيرج به الاجتهاديات، بيل المصرَخ
خلاف ذلك؛ فيقول الشيخ أبو إسحاق الشرازي: "الفقيه هو العالم بأحكام أفعال العباد 

التي يسوغ فيها الاجتهاد"اهي)2).
بل وقالوا: إن الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة لا تسمى معرفتها فقهًا، بالرغم من 

القطع بأنها حكم الله تعالى.

)1)  تقرير علمي عن كتاب: الإسيلام وإنسيانية الدولة تأليف الدكتور سيعد الدين هلالي، للدكتور محمد رأفت عثمان، 
منشور بمجلة الأزهر عدد شوال 4)14هي- أغسطس/ سبتمبر )201م، ص2120، 2121.

)2)  بواسطة: البحر المحيط 1/ 8).
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قيال في "الورقيات" لإميام الحرميين أبي المعالي الجوينيي وشرحها للعلامة جيلال الدين 
المحيلي: ")والفقه( -الذي هو الجزء الثاني مين لفظ أصول الفقه- له معنى لغوي؛ وهو: 
الفهيم، ومعنى شرعي؛ وهو: )معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد(؛ كالعلم 
بيأن النية في الوضوء واجبية، وأن الوتر مندوب، وأن تبيييت النية شرط في الصوم، وأن 
ل)1) يوجب  اليزكاة واجبية في مال الصبي ، وغر واجبية في الحلي المباح، وأن القتيل بمُثَخقَّ
القِصاص، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد؛ كالعلم بأن 
الصليوات الخميس فريضة، وأن الزنا محرم، والأحكام الاعتقادية؛ كالعلم بالله سيبحانه 
وصفاته، ونحو ذلك من المسائل القطعية، فلا يسمى معرفة ذلك فقهًا؛ لأن معرفة ذلك 

يشترك فيها الخاص والعام"اهي)2).
وقيال الإميام اليرازي في "المحصول": "الفقيه... في اصطيلاح العلماء عبيارة عن العلم 
بالأحيكام الشرعيية العمليية والمسيتدل عيلى أعيانهيا؛ بحيث لا يعليم كونها مين الدين 
ضرورة... وقولنا: )بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة( احتراز عن العلم بوجوب 
الصلاة والصوم؛ فإن ذلك لا يسمى فقهًا؛ لأن العلم الضروري حاصل بكونهما من دين 

محمد -صلى الله عليه وسلم-"اهي))).
وكذلك فإن التعبر بكلمة "مكتسيب" التي هي صفة للعلم -في تعريف الفقه- يُدْخِل 
الأحكامَخ الاجتهادية؛ لأنها يصدق عليها أن العلم بها مكتسب من الأدلة التفصيلية؛ قال 
الشييخ محمد بخيت المطيعي في حواشييه على "نهاية السول": "المراد بالمكتسب: العلم بها 

من أدلتها بطريق الاجتهاد"اهي)4).
الرابيع: ميا جرت به عيادة العلماء من إطلاق لفيظ "الأحكام الشرعية" عيلى ما يرونه في 
الفيروع العمليية المختليف فيهيا، ومنه تسيمية العلامة الكاسياني الحنفي كتابيه العظيم: 
"بدائيع الصنائيع في ترتيب الشرائع"، وقد ألف الإمام عبد الوهاب الشيعراني كتابًا كبرًا 
كاملا سيماه "الميزان الكبرى"، ومقصود هذا الكتاب إثبات أن أقوال المجتهدين المختلفة 

د، وهو المفيرق للأجزاء بنفوذه في البدن. ]انظر: حاشيية  دَّ ل: الُمحَخ يل؛ أي بيما يقتيل بثقله، ويقابيل الُمثَخقَّ )1)  القتيل بالُمثَخقَّ
العطار على شرح جمع الجوامع 2/ 80)[.

)2)  -مع حاشية الهده السوسي- ص)15-1.
.9( ،92 /1  (((

)4)  سلم الوصول لشرح نهاية السول 1/ 24.
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ن أخرج  كلهيا داخلية في مفهوم الشريعة، ومما قاله فيه: "أجمع أهل الكشيف على أن كل مَخ
قولا من أقوال علماء الشريعة عنها فإنما ذلك لقصوره عن درجة العرفان"اهي)1).

وقيال: "ما ثَخم قول من أقوال علماء الشريعية خارج عن قواعد الشريعة فيما علمناه، وإنما 
أقوالهم كلها بين قريب وأقرب، وبعيد وأبعد؛ بالنظر لمقام كل إنسان، وشعاع نور الشريعة 

يشملهم كلهم ويعمهم، وإن تفاوتوا، بالنظر لمقام الإسلام والإيمان والإحسان"اهي)2).
دِم الإمام ابن عبد الحكم مصر انتقل من مذهب مالك إلى مذهب الشافعي، وصار  ولما قَخ

ُثُّ الناس على اتِّباعه، ويقول: "يا إخواني هذا ليس بمذهب، إنما هو شريعة كله"))). يحَخ
وقال الشييخ الشيعراني: "وكان ابن حزم يقول: جميع ما اسيتنبطه المجتهدون معدود من 
يبَخ الأئمة إلى الخطأ، وأنهم  ن أنكر ذلك فقد نَخسَخ الشريعة، وإن خفي دليله على العوام، ومَخ
عون ما لم يأذن به الله، وذلك ضلال مِن قائله عن الطريق، والحق أنه يجب اعتقاد أنهم  ِّ يُشرَخ

لولا رأوا في ذلك دليلا ما شرعوه"اهي)4).
ويقول الشيخ الأكبر في "الفتوحات المكية": )وصل( ومن نفس الرحمن تشريع الاجتهاد 
في الحكيم؛ في الأصيول والفروع، ومراعياة الاختلاف. وثبوت الحكيم من جانب الحق 
بإثباتيه إياه أنه حكيم شرعي في حق المجتهد تحرم عليه مخالفته، ميع التقابل في الأحكام، 
عُ المجتهد مِن الشرع  ْ ين، فشرَخ ين في ذلك مأجورَخ فقرر الحُكْمين المتقابلين، وجعل المجتَخهِدَخ
الذي أذن اللهُ فيه لهذه الأمة المحمدية أن يشرعه، ولا أدري هل خصت به أو لم يزل ذلك 

فيمن قبلها من الأمم؟ والظاهر أنه لم يزل في الأمم"اهي)5). 
وفيهيا أيضًيا: "قد قرّر الشيارع حكم المجتهد أنه حكم ميشروع، فإثبات المجتهد القياس 
أصلًا في الشرع بما أعطاه دليله ونظره واجتهاده حكم شرعيّ، لا ينبغي يردّ عليه من ليس 
ره حكيمًا في حق من أعطاه  رَّ القيياس مين مذهبه، وإن كان لا يقول به؛ فإن الشيارع قد قَخ
اجتهياده ذليك، فمين تعرّض لليردّ عليه، فقد تعرّض لليردّ على حكم قد أثبته الشيارع، 
وكذليك صاحب القياس إن ردّ على حكم الظاهريّ في استمسياكه بالظاهر الذي أعطاه 

.59 /1  (1(
 .161 ،160 /1  (2(
)))  الميزان 1/ 171.
)4)  الميزان 1/ 116.

)5)  2/ 477، والمقصود بنفس الرحمن: تنفيسه؛ أي: توسعته، ورفعه للضيق والحرج عن عباده.



110

العدد السابع عشر

اجتهياده، فقيد ردّ أيضًيا حكمًا قرّره الشيارع، فليلزم كل مجتهد ما أدّاه إلييه اجتهاده، ولا 
يتعرّض إلى تطئة من خالفه؛ فإن ذلك سيوء أدب مع الشارع، ولا ينبغي لعلماء الشريعة 

أن يسيئوا الأدب مع الشرع فيما قرّره"اهي)1).
وفيهيا أيضًيا: "وأما السينن التي هي الشرائع المستحسينة بعد رسيول الله صيلى الله عليه 
نَخ  ن استَخحْسَخ وسيلم، وهو الاستحسيان عند الفقهاء، الذي قال فيه الشافعي رحمه الله: )مَخ
ع(، فأخذها الفقهاء منه على جهة الذم، وهو رضي الله عنه نطق بحقيقة مشروعة  َّ فقد شرَخ
بَخه عن أهل  جَخ ليه، لم تفهيم عنه؛ فإنه كان مِين الأربعة الأوتاد، وكان قيامه بعليم الشرع حَخ
ينّ  نْ سَخ حَّ عند الشيافعي أن النبي صلى الله عليه وسيلم قال: »مَخ ن بعده...ولما صَخ زمانه ومَخ
ينَّ سُينَّةً سييئة... الحديث«، فلا شك  نْ سَخ ن عمل بها، ومَخ ينَخة فله أَخجرها وأَخجرُ مَخ سَخ سُينَّةً حَخ
أنّ اليشرع قيد أباح له أن يسين سينة حسينة، وهي مِن جملة ميا ورث مِين الأنبياء، وهي 
ن سن سنة حسنة فقد  حسنة؛ أي: يستحسنها الحق منه وهو سنها، فمن استحسن؛ أي: مَخ
ع. وييا عجبًا من عدم فهم الناس كلام الشيافعي في هيذا، وهم يثبتون حكم المجتهد  َّ شرَخ
وإن أخطأ في نفس الأمر وقد أقره الشيارع، وهو حكم شرعي مقبول، لا يحل لأحد من 
الحكام رده، وقواعد الشرع وأصوله تحفظه، وكالمصالح المرسلة في مذهب مالك"اهي)2).

ر  ن نَخوَّ وينقل العارف الشعراني أيضًا عن شيخه الشيخ علي الخواص أنه كان يقول: "كل مَخ
لِم أن سيكوت العلماء على من انتقل مين مذهب إلى آخر إنما هو لعلمهم  الله تعيالى قلبه عَخ

بأن الشريعة تعمهم كلهم وتشملهم"اهي))).
ويقيول الإميام القرافي في "شرح تنقييح الفصول": "انعقد الإجماع عيلى أن كل مجتهد إذا 
غلب على ظنه حكم شرعي فهو حكم الله في حقه وحق من قلده، إذا حصل له سيببه... 
وقولنا: )فهو حكم الله في حقه( خر من قول من يقول: فقد وجب عليه العمل بمقتضى 
ظنيه؛ لأن الاجتهياد قد يقع في المباح، فلا يجب العمل بيه، وكذلك في المحرم، والمكروه، 
والمنيدوب، وإذا قلنيا: )فهيو حكيم الله في حقه( انيدرج الجميع. وقولنيا: )إذا حصل له 
سببه(؛ احترازًا من اجتهاده في الزكاة ولا مال له، أو الجنايات ولا جناية عليه ولا منه، أو 

.472 /1  (1(
.169 ،168 /2  (2(
)))  الميزان 1/ 179.
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في الحييض أو العِيدد وليس هو امرأة حتى يثبت ذليك في حقه، لكنه في الجميع بحيث لو 
فرض حصول سبب ذلك في حقه كان حكم الله ذلك عليه وفي حقه"اهي)1).

وقيال الإميام السيبكي في "الإبهياج": "الإجمياع عيلى أن حكيم الله في كل مجتهد ميا أداه 
إلييه اجتهياده، وفي حيق من قلده. حتى ليو اعتقد خلاف الإجماع لدلييل، كان حكم الله 
في حقيه إلى أن يطليع عيلى مخالفته، وهيذا الإجماع نقله الشيافعي في الرسيالة والغزالي في 

المستصفى"اهي)2).
وجاء في مختصر سييدي خليل وشرحه لسيدي أحمد الدردير من كتب المالكية: ")وحيث 
ذكيرت قوليين أو أقوالا( بلا ترجييح )فذلك( إشيارة )لعدم اطلاعيي في الفرع( -أي: 
الحكم الفقهي الذي وقيع فيه الاختلاف- )على أرجحية( -أي: راجحية- )منصوصة( 

لأهل المذهب"اهي.
لَّق العلامة الدسيوقي في حاشييته عليه؛ وقال: "قوله: )أي: الحكم الفقهي( أشار بهذا  فعَخ
التعرييف للفرع، وهو الحكم الفقهي؛ أي: الحكيم الشرعي المتعلق بكيفية عمل قلبي أو 
غيره. فالأول: كثبيوت الوجوب للنية في الوضوء؛ فإنه حكيم شرعي تعلق بالوجوب، 
الذي هو كيفية للنية التي هي عمل قلبي. والثاني: كثبوت الوجوب للوضوء؛ فإنه حكم 
شرعيي تعليق بالوجوب، الذي هو كيفيية للعمل الغر القلبي؛ أعنيي: الوضوء، والمراد 
بكيون الحكم شرعيًّيا أنه مأخوذ من الشرع اليذي جاء به النبي -صلى الله عليه وسيلم- 

بالاستنباط"اهي))).
وجاء في "غاية المنتهى" للبهوتي وشرحه "مطالب أولي النُّهى" للشيخ مصطفى الرحيباني 
الحنبلي: ")ومن أنكر( شييئًا من مسيائل الاجتهياد؛ )فلجهله بمقيام المجتهدين(، وعدم 
علميه بأنهم أسيهروا أجفانهم، وبذليوا جهدهم ونفائيس أوقاتهم في طليب الحق، وهم 
مأجورون لا محالة أخطأوا أو أصابوا، ومتبعهم ناج؛ لأن الله شرع لكل منهم ما أداه إليه 
اجتهاده، وجعله شرعًا مقررًا في نفس الأمر، كما جعل الحل في الميتة للمضطر، وتحريمها 
-على المختار- حكمين ثابتين في نفس الأمر للفريقين بالإجماع، فأي شيء غلب على ظن 

)1)  ص19.
.(9 /1  (2(
.2( /1  (((
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المجتهد، فهو حكم الله في حقه وحق من قلده"اهي)1).
بيل إن العلماء أحيانًا يتوسيعون ويطلقون عبارة حكم الله عيلى الأحكام الاجتهادية؛ من 
ذلك ما نقله العارف الشيعراني في "الميزان" أن الليث بن سيعد -رضي الله عنه- أرسيل 
سيؤالا إلى الإمام مالك -رضي الله عنه- يسيأله عن مسألة، فكتب إليه الإمام مالك: أما 

بعد..، فإنك يا أخي إمام هدى، وحكم الله في هذه المسألة هو ما قام عندك"اهي)2).
وقيال الإمام الكاسياني في "بدائيع الصنائع": "يجيوز الإنزال على حكم العبياد بالإجماع، 
والإنيزال عيلى حكيم العباد إنزال عيلى حكم الله تعالى حقيقية؛ إذ العبد لا يملك إنشياء 
حَدٗا{]الكهيف: 26[، وقال 

َ
الحكيم من نفسيه؛ قال الله تعالى: }وَلَ يُ��شۡكُِ فِ حُكۡمِهۦِٓ أ

ِ{]الأنعيام: 57[، ولكنه يظهر حكيم الله عز وجل  تبيارك وتعيالى:}إنِِ ٱلُۡكۡ��مُ إلَِّ لِلهَّ
المشروع في الحادثة؛ ولهذا قال رسيول الله -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن معاذ -رضي 

الله عنه-: ))لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة)))))"اهي)4).
وقيال الإميام تقيي الدين السيبكي: "مرتبة المفتي: وهيي النظر في صيورة جزئية وتنزيل 
ميا تقيرر في المرتبية الأولى -وهيي معرفة الفقه في نفسيه-، فعلى المفتي أن يعتبر ما يُسيأل 
عنيه وأحيوال تلك الواقعية، ويكون جوابه عليها، فإنه يخبر أن حكيم الله في هذه الواقعة 

كذا"اهي)5). وواضح أن عمل المفتي وهو التنزيل المذكور محل للاجتهاد والظن.
ويقول الزرك� في "البحر": ")مسألة(: هل يجوز للمجتهد، وقد سأله العامي على يمين 
مثلا، وكان معتقده الحنث، أن يُحِيله على آخر يخالف معتقده أو لا؟ الظاهر المنع؛ لأنه إذا 
غلب على ظنه شيء فهو حكم الله في حقه وحق من قلده، وكما لا يجوز له العدول عنه لا 
يجوز له أمر مقلده بذلك. والأحوط أنه لا يؤثر في حق المسيتفتي لا تشيديدًا ولا تسيهيلا 

ولا بحيلة، وقد عرف حكم الله تعالى عليه على غره"اهي)6).
الخاميس: ميا قرره العلماء من وجوب معرفة حكم الله تعيالى في الفعل قبل الإقدام عليه؛ 

.664 /1  (1(
)2)  الميزان 1/ 154، 155.

)))  رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب السر -جماع أبواب السر- باب ما يفعله بذراري من ظهر عليه، والحاكم 
في المستدرك في كتاب الجهاد، عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-.

 .108 ،107 /7  (4(
)5)  فتاوى السبكي 2/ 122.

.(71 /8  (6(
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لَّف  قال الإمام الزرك� في "البحر المحيط": "فائدة: ادعى الشيافعي الإجماع على أن الُمكَخ
لا يجيوز ليه الإقدام عيلى فعل شيء حتيى يعلم حكم الله فييه، وكذلك حيكاه الغزالي في 

المستصفى"اهي)1).
قيال القيرافي في "الفروق": "الغيزالي حكى الإجمياع في إحياء علوم الدين والشيافعي في 
رسيالته حيكاه أيضًا في أن المكلف لا يجوز له أن يُقيدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه؛ 
يَّنه الله وشرعيه في البيع، ومن آجير وجب عليه أن  فمين بياع وجيب عليه أن يتعلم ميا عَخ
يتعليم ميا شرعه الله تعالى في الإجارة، ومن قارض وجب علييه أن يتعلم حكم الله تعالى 
لّى وجب علييه أن يتعلم حكم الله تعالى في تليك الصلاة، وكذلك  في القيراض، ومين صَخ

الطهارة، وجميع الأقوال والأعمال" اهي)2).
برَّ الإمامُ  فيإذا كان حكيم الله أو حكم اليشرع لا يطلق إلا على المقطوع بأنه ميراد الله لما عَخ
الشيافعي بقوليه: "لا يجوز ليه الإقدام على فعيل شيء"؛ لأن شيء نكرة في سيياق النفي، 
والنكيرة في سيياق النفيي تفييد العموم، فيعيم لفظُه المذكيورُ فعلَخ أيِّ شيء مميا اتُّفِق على 
حُكميه أو اختليف فيه، ويكيون إطلاق حكيم الله أو حكم الشرع علييه، أي: في اعتقاد 

لَّده إياه. الفاعل؛ إن كان مجتهدًا فبحسب اجتهاده، وإن كان مقلدًا فبحسب إخبار مُقَخ
ويؤكيد هيذا أن الإمام الشيافعي يرى أن الحق واحيد في الأحكام الشرعيية الفقهية التي 
يَخسيوغ فيهيا الاجتهياد، وأنيه وإن لم يتعينَّ لنا فهو معيينَّ عند الله تعيالى، وأن المصيب من 
المجتهديين واحيد وإن لم يتعيين، وجميعهيم مخطيئ إلا ذليك الواحيد، وإن كان الجمييع 
ع": "هذا هو المنصوص عليه  مأجورًا؛ قال الشييخ أبو إسيحاق الشيرازي في "شرح اللُّمَخ
ن اختلف في  للشيافعي في القديم والجديد، وليس له قول سيواه، ولا أعلم من أصحابه مَخ

مذهبه"اهي))).
وذلك المعنى الذي قرّرناه يمكن أن يسيتفاد أيضًا من كلام للعلامة شهاب الدين القرافي 
المالكي في كتابه "الذخرة" ونقله أيضًا هناك عن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام؛ 
مُه بناء  ثِّ لِّد لأحد، فهيل نُؤَخ قيال القيرافي: "إذا فعل المكليف فعلا مختلفًا في تحريمه غير مُقَخ

.22( /1  (1(

.148 /2  (2(
.1046 /2  (((
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مُه بناء على القول بالتحليل؟ مع أنه ليس إضافته إلى أحد  ثِّ عيلى القول بالتحريم، أو لا نُؤَخ
ا، وكان  المذهبين أولى من الآخر، ولم يَخسيألنا عن مذهبنا فنجيبه. ولم أر لأصحابنا فيه نصًّ
الشييخ الإمام عز الدين بن عبد السيلام من الشيافعية -قدس الله روحه- يقول في هذا 
الفيرع: إنيه آثم؛ من جهة أن كل أحيد يجب عليه ألا يُقْدِم على فعيل حتى يعلم حكم الله 
تعالى فيه، وهذا أقدم غر عالم، فهو آثم بترك التعلم، وأما تأثيمه بالفعل نفسيه، فإن كان 

مْناه، وإلا فلا"اهي)1). مما علم من الشرع قبحه أَخثَّ
وقيال العلامية الحَخطَّياب في "مواهيب الجلييل": "وباب البيع مميا يتعين الاهتيمام بمعرفة 
أحكاميه؛ لعميوم الحاجة إلييه؛ إذ لا يخلو مكلف غالبًا من بييع أو شراء، فيجب أن يعلم 
حكيم الله في ذليك قبل التلبس به"اهي)2)، ثم أعقب ذلك بذكر أحكام البيوع، وجلها من 

الاجتهاديات.
السادس: ما جاء في كتب الأصول من تقرير أن كل ما وجب على المجتهد العمل بمقتضاه 
فهيو حُكيم الله قطعًا؛ لأن الله لا يكلف عباده بما لييس حُكمًا له؛ وإلا عُدَّ ذلك عبثًا، وهو 

ما يتنزه عنه اللهُ تعالى.
وهيذا المعنى هو ميا بحثه الأصوليون في جواب الاعتراض الشيهر عيلى تعريف الفقه، 
ل هيذا الاعتراض -وقد سيبق  وهيو المعيروف بي"اعتراض القياضي الباقيلاني"، ومُحَخصَّ
ف بالعلم؛ لأن  رَّ التعريج عليه قريبًا ب�ء من التفصيل-: أن الفقه ظني، فلا يصح أن يُعَخ

الظن مغاير للعلم، والتعريف بما هذا شأنه لا يجوز.
وأما الجواب المشار إليه فهو ما قاله القاضي البيضاوي؛ قال في "المنهاج": "قيل: الفقه من 
باب الظنون. قلنا: المجتهد إذا ظن الحُكم وجب عليه الفتوى والعمل به؛ للدليل القاطع 

على وجوب اتباع الظن، فالحكم مقطوع به، والظنّ في طريقه"اهي))).
وتوضييح ذليك: أن المجتهد بعد أن يسيتفيد الحكيمَخ من دليله التفصيلي يسيتطيع أن يأتي 
بدلييل يجعل هذا الحكمَخ مقطوعًا به عنده بعد أن كان مظنونًا، وهذا الدليل يسيتخدمه في 

كل حُكم يستنبطه مِن دليله التفصيلي، وبذلك يصر الفقه كله مقطوعًا به عنده.

.141 /1  (1(

.221 /4  (2(
)))  منهاج الوصول إلى علم الأصول ص4.
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وۡ لَمَٰسۡ��تُمُ 
َ
فمثيلا: إذا اسيتنبط المجتهيد نقض الوضيوء من اللمس مين قوله تعالى: }أ

مُواْ صَعِيدٗا طَيّبِٗا{]النسياء: )4[ اسيتطاع أن يقول: نقض  ٱلنّسَِ��اءَٓ فَلَمۡ تَِدُواْ مَ��اءٓٗ فَتَيَمَّ
الوضيوء من اللمس مظنيون لي، وكلُّ مظنون لي يجب عليَّ العمل به، فنَخقض الوضوء من 
اللمس يجب عليَّ العمل به، ثم يأخذ هذه النتيجة ويجعلها صغرى في قياس، ويضم إليها 
كبرى؛ فيقول: نقض الوضوء من اللمس يجب عليَّ العمل به، وكل ما وجب عليَّ العمل 

به فهو حكم الله قطعًا، فنقض الوضوء من اللمس حكم الله قطعًا.
ويقال مثل ذلك في غر النقض من باقي الأحكام، وبذلك يصبح الفقه عنده مقطوعًا به، 

وإن كان الدليل الذي أخذ الحكُمَخ منه ابتداء مظنونًا.
في"نقيض الوضوء من اللمس مظنيون لي" مقدمة قطعية؛ لأن دليلهيا الحسُّ والوجدان؛ 

لأن المجتهد يحس بظن الحكم كما يحس بجوعه وألمه وعطشه.
والمقدمية الثانيية وهي: "وكُلُّ مظنيون لي يجب علّي العمل بمقتضياه" قطعية كذلك؛ لأن 
دليلهيا إما الإجماع المنقول بطريق التواتر على أن المجتهد يجب عليه العمل بما ظنه، ويحرم 
علييه العمل بخلافيه. والإجماع المنقول بطريق التواتر يفيد القطيع كما تقدم. وإما الدليل 
العقلي؛ وهو أن المجتهد متى ظن حكمًا لفعل كان خلاف هذا الحكم عنده مرجوحًا وهو 
هْمٌ، وعندئذ فإما أن يعمل بما ظنه وما توهمه، وفي ذلك جمع بين النقيضين، وإما أن يترك  وَخ
العميل بهيما معًا، وفي ذلك ارتفياع النقيضين، وكلاهما باطيل؛ لأن النقيضين لا يجتمعان 
ولا يرتفعان، وإما أن يعمل بما توهمه ويترك العمل بما ظنه، وهو باطل؛ لما فيه من العمل 

بالمرجوح وترك الراجح، فتعين عليه العمل بما ظنه قطعًا.
ولا يقيال إن المقدميات يجيب ألا تتعارض ميع النتيجية؛ ومدلول المقدمية الأولى وهي: 
"نقض الوضوء من اللمس مظنون لي" الظن بالحكم، وهذا يتعارض مع النتيجة القائلة: 

"نقض الوضوء من اللمس واجب قطعًا"؛ لأن القطع يعارض الظن.
لأن من شروط التناقض اتحاد الجهة، وجهة الظن هنا ليست متحدة مع جهة القطع؛ لأن 
الظين بالحكم من حيث الواقع ونفس الأمر؛ أي: بالنسيبة لما عند الله تعالى، أما القطع به 

فهو بالنسبة لما عند المجتهد، وعند انفكاك الجهة يرتفع التناقض.
ومتى كانت المقدمتان قطعيتين كانت النتيجة وهي "نقض الوضوء من اللمس يجب علي 
العمل به" قطعية، وبذلك لا تحتاج إلى دليل عندما تجعل صغرى لقياس آخر؛ لأنها نتيجة 
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لقيياس بُرهِنَخ على مقدمتيه، أما المقدمة الكبرى التيي ضمت إلى هذه النتيجة وهي: "كل 
ميا وجيب علي العمل بمقتضاه فهو حكم الله قطعًا" فهيي قطعية؛ لأن العقل يحيل أن الله 
يكليف عباده بيما ليس حكمًا له؛ لأن ذلك يعتبر عبثًا ولغيوًا، وبذلك تكون النتيجة وهي 
نقيض الوضوء مين اللمس حكم الله قطعًا قطعيية؛ لأن مقدمتيها قطعيتيان، ويقال مثل 
ذليك في كل حكم يسيتنبطه المجتهيد من دليله التفصييلي، وبذلك يكون الفقيه قطعيًّا لا 

ظنيًّا؛ الحكم مقطوع به، والظن في طريقه، ويكون تعريفه بالعلم متعيناً.
فإن قيل: هذا الدليل قد أنتج القطع بوجوب العمل بالحكم، وليس هذا فقهًا؛ لأن الفقه 
هيو القطع بالحكم؛ كالقطع بالحرمة، والكراهية، والندب، والوجوب. ووجوب العمل 

مغاير لهذه الأحكام.
فيجاب عن ذلك بأننا لم نقتصر على هذه النتيجة؛ وإنما جعلنا هذه النتيجة مقدمة في قياس 
آخير، كانت نتيجتيه هي: نقض الوضوء مين اللمس حكم الله قطعًيا. وهذا عين الحكم 
الفقهيي، فالدلييل لم ينتج القطع بوجوب العميل، وإنما أنتج القطع بنفيس الحكم، فهذا 

الاعتراض غر وارد)1).
والتقرير السيابق من أن الفقه كله مقطوع به بهذا العمل هو ما قاله أكثر الأصوليين -كما 

قاله القرافي في شرح المحصول-)2).
وهذا التقرير يستقيم على كل من مذهبي المصوبة والمخطئة؛ أما على القول بأن كل مجتهد 
مصييب فظاهير، وأما على القول بأن المصيب واحد؛ فقد حكي الإجماع على أن من غلب 
على ظنه ما هو على خلاف الإجماع أن حكم الله في حقه ما غلب على ظنه حتى يطلع على 
الإجمياع، قيال الإميام القرافي في شرح المحصيول: "فأولى أن يكون في حُكيم الله تعالى في 
حقيه ميا هو على خيلاف شيء في نفس الأمر لم يطلع عليه، ويكون نظر هذه المسيألة: أن 
يَّنة في نفس الأمير للصلاة بالإجماع، ومع ذلك إذا اجتهيد فيها عشرة، فصلوا  الكعبية مُعَخ
العيشر جهات، فحكم الله تعيالى في حق كل مجتهد منهم: أن يصلي لجهته التي غلبت على 
لَّده ممن يجيوز له التقليد، حتى يطلع على بطلانها، كذلك هاهنا. غاية  ن قَخ ظنيه، وكذلك مَخ
هيذا الحكم في نفس الأمر أن يكون كالكعبة إذا أحيطت، فإنه مختلف فيه، وتعيين الكعبة 

)1)  هذا التوضيح منقول ب�ء من التصرف من كتاب: »أصول الفقه« للشيخ محمد أبي النور زهر 1/ 59- 62.
)2)  نهاية السول -مع حاشية بخيت- 1/ )4.
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متفيق عليه. فهذه الأحكام المختلف فيها الصادرة عن ألسينة المجتهدين وفكرهم وبذل 
جهدهم معلومة مجمع عليها، حتى يعلم أنها مخالفة لحكم الله تعالى في نفس الأمر.

واعليم أنيك إذا لاحظت مسيألة القبلة والأواني والاجتهياد فيها، ومسيألة الميتة وكونها 
حرامًا حلالا لشخصين باعتبار صفتين، وأن الصفتين كالظنَّين في المجتهدين، ولاحظت 
ين وجيد جُلّابًا)1) فظنه خمرًا فإنيه يحرم عليه بالإجماع حتى يطليع عليه، أو خمرًا يظنه  أن مَخ
جُلّابًيا فإنيه مباح له بالإجماع حتى يطلع على كونه خمرًا، أو أجنبية يظنها امرأته، أو امرأته 
يظنها أجنبية ونحو ذلك من الصور والنظائر، فإن الأحكام فيها تابعة لما في النفوس دون 

ما في نفس الأمر، فإن ذلك يسهل عليه معرفة هذه المسألة"اهي)2).
وعيلى ما سيبق يظهر أن النسيبة بيين الشريعية والفقه هيي العموم والخصيوص المطلق؛ 
الشريعة أعم والفقه أخص؛ لأن كلمة: )الشريعة( تشيمل جميع الأحكام الشرعية سيواء 
أكانيت أحكامًيا اعتقاديية -والتي يبحثها عليم التوحييد-، أم أحكامًا أخلاقيية تهذيبية 
-والتي يبحثها علم التصوف والأخلاق-، أم أحكامًا تتعلق بأفعال المكلفين، سيواء فيه 
ميا كان محيلا للاجتهياد؛ كوجوب الوتر أو عدميه، وما ليس محلا للاجتهياد؛ كالأحكام 

المعلومة من الدين بالضرورة.
فيكل ما يسيمى فقهًا إذن يصيدق عليه أنه من الشريعة، وليس كل ميا ينتمي إلى الشريعة 
يسيمى فقهًيا، فمادة الاجتماع هي الفقه، وينفرد الأعيم بالعقائد والأخلاق؛ فيصدق على 

هذين لفظ الشريعة، ولا يصدق عليهما أنهما من الفقه.
شبهة وردها:

اسيتُدِلَّ مِن قِبَخل من قال برفض وصف الأحكام التي طريقها الاجتهاد بوصف الشرعية 
على دعواه بما رواه مسيلم عن بريدة أن النبي -صلى الله عليه وسيلم- كان يوصي أمراءه 
تَخ أهلَخ حِصن، فيأرادوك أن تُنزلهم على حُكيم الله. فلا تُنزلهم على  ْ بقيول: ))وإذا حياصرَخ

كِن أَخنزلهم على حُكمك؛ فإنك لا تَخدْري أتُصيب حُكمَخ اللهِ فيهم أم لا)). حُكم الله، ولَخ
وقيال: إن توصيف الأحكام الفقهية بالشرعية فيه تسيوية بيين الحكم الشرعي الذي هو 

)1)  قيال أبيو منصور الأزهري في »تهذيب اللغة« 11/ )6: »الُجلّاب: ماء الورد، وهو فارسي معرب، والورد يقال له: 
جل واب معناه الماء، فهو ماء الورد«اهي.
)2)  نفائس الأصول 1/ 150، 151. 
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خطياب الله، وبين الحكيم الفقهي الذي هو أثر خطاب الله، وقد نُهِينا عن هذه التسيوية؛ 
بالحديث المذكور.

وهذا الكلام فيه عدة دعاوى؛ منها:
أولا: أن وصيف الأحيكام الاجتهاديية بالشرعية فيه تسيوية بينها وبيين الحكم الشرعي 

الذي هو خطاب الله.
ثانيًا: أن التسوية المذكورة منهي عنها.

ثالثًا: أن حديث بريدة دال على النهي عن هذه التسوية.
والجواب:

أما أن يكون وصف الأحكام الاجتهادية بالشرعية فيه تسيوية بينها وبين الحكم الشرعي 
اليذي هيو خطاب الله، فليس لازمًا؛ إذ إنه قد يقال: إن وصف الحكم بالشرعي من جهة 

أنه مستفاد من أدلة الشرع وموقوف عليها.
وأما أن التسوية المذكورة منهي عنها فممنوع أيضًا؛ لأننا لو قلنا بمذهب المصوبة، فالكل 
خطياب الله. وإن قلنيا بمذهب المخطئة، فالتسيوية بين حكم الله في نفيس الأمر والحكم 
اليذي طريقيه الاجتهاد ثابتة وليسيت منفية مين كل وجه؛ من حييث إن كلا منهما يجب 

العمل به، وقد سبق الاستدلال على وجوب العمل بالظن.
كيما أن التعبير المذكيور يفهم منيه التغاير والتباين بيين حكم الله في نفيس الأمر والحكم 
الاجتهيادي -الذي عبرت عنيه العبارة بالحكم الفقهي-، وليس هيذا بصحيح؛ إذ غاية 
الأمير أن تكيون النسيبة بينهيما العموم والخصيوص الوجهيي؛ يجتمعان فييما اجتهد فيه 
المجتهد ووافق فيه ما هو الحكم في نفس الأمر، ويفترق ما هو حكم في نفس الأمر بما هو 
فييه كذليك ولم يصبه المجتهد، ويفترق الاجتهادي بما اجتهد فيه المجتهد ولم يصب فيه ما 

هو حكم الله في نفس الأمر.
على أن استعمال العلماء جرى على التعبر بخصوص الحكم الفقهي ويريدون به الشرعي 

كما مر قريبًا.
وأميا أن حدييث بريدة دال على النهي عن هذه التسيوية، وعيلى أن الحكم الاجتهادي لا 

ا في هذا، وفي تأويله وجوه: يسمى شرعيًّا؛ فيقال: إن الحديث المذكور ليس نَخصًّ
الوجيه الأول: أن ييراد أن المجتهد لا يجزم بأن ما أداه إليه اجتهاده هو حكم الله في الواقع 
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ونفيس الأمير، بل هو محتميل للخطأ؛ جاء في مختيصر فتاوى ابن حجير لابن قاضي عن 
النسيفي الحنفي أنه قال: "يجب علينا إذا سيئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا في الفروع أن 

نجيب: مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب")1).
قيال العلامية الشييخ عليوي السيقاف في "الفوائيد المكيية" معقبًا عيلى عبارة النسيفي: 
"ويؤيده مراعاة الشافعي وأصحابه خلاف الخصوم في عدة مسائل، فهي تصريح بأنهم 
وا خلافهيم، وإن كان الأغلب على ظنهم أن الحق  لا يقطعيون بخطأ مخالفيه، وإلا لما راعَخ

مذهب إمامهم"اهي)2).
ولكن هذا الوجه لا يأتي إلا على مذهب المخطئة.

الوجيه الثياني: أن يقيال: إن الميراد بالحدييث أن الواقعة قيد حصلت في عهيد التشريع، 
ا أو يقيد إذا كان مطلقًا. فالصحابي لا يأمن أن ينسخ الحكُم أو يخصص إذا كان عامًّ

قيال القياضي أبو يوسيف: "كان هذا في ذليك الوقت؛ فيإن الوحي كان ينيزل، والحُكم 
يتغر سياعة فسياعة، فالذين كانوا بالبعد من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا لا 
ييدرون ما نزل بعدهم من حكم الله تعالى، فأما الآن فقد اسيتقر الحكم، وعلم أن الحكم 
في المشركين الدعاء إلى الإسيلام، وتلية سيبيلهم إن أجابوا؛ قال الله تعيالى: }فَإنِ تاَبوُاْ 
كَوٰةَ فَخَلُّواْ سَ��بيِلَهُمۡ{]التوبة: 5[، فإن أبيوا فالدعاء إلى التزام  لَوٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ قَامُ��واْ ٱلصَّ

َ
وَأ

الجزية، فإن أبوا فقتل المقاتلة وسبي الذرية"اهيي))).
وقيال الإميام الكاسياني في بدائيع الصنائيع": "وأما الحدييث فيحتمل أنيه مصروف إلى 
زمان جواز ورود النسيخ، وهو حال حياة النبي عليه الصلاة والسيلام؛ لانعدام استقرار 
الأحكام الشرعية في حياته عليه الصلاة والسلام؛ لئلا يكون الإنزال على الحكم المنسوخ 
عسيى؛ لاحتيمال النسيخ فيما بين ذليك، وقد انعيدم هذا المعنيى بعد وفاته علييه الصلاة 

والسلام؛ لخروج الأحكام عن احتمال النسخ بوفاته -صلى الله عليه وسلم-"اهي)4).
وعلى هذين الوجهين قد جاءت عبارات شراح الحديث أيضًا:

قال الإمام ابن الجوزي في "كشيف المشيكل من حديث الصحيحين": "وقوله: ))فإنك لا 
)1)  بواسطة الفوائد المكية للشيخ علوي السقاف ص52.

)2)  السابق.
)))  المبسوط للسرخسي 10/ 7.

.108 /7  (4(
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تيدري أتصيب حكيم الله)) فيه وجهان: أحدهما: حكيم الله الظاهر في شرعه، فربما خفي 
عنك وأنت باجتهادك في تلك الحال معذور. والثاني: حكم الله الذي عنده"اهي)1).

وقال الإمام المازري المالكي في "الُمعْلِم بفوائد مسلم": "وأما نهيه أن يُنزلهم على حكم الله 
سيبحانه، وإشارته للتعليل: ))فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟))، فقد يتعلق 
بظاهر هذا من يقول من أهل الأصول: إن الحق في مسائل الفروع واحد. وقد يجيب عن 
لَّت قدرته حكم يُطلب في مسيائل الفروع  هيذا من يقول مين أهل الأصول: لييس لله جَخ
حتى يُخطَخأ مرة ويصاب أخرى، سيوى ما أدى المجتهدَخ إليه اجتهادُه، فهو حكم الله تعالى 
ض لنيزول الأحكام عليه كل  رَّ علييه؛ بيأن يقول: فيإن النبي -صلى الله عليه وسيلم- مُعَخ
حين وسياعة، ونسيخ الأحكام وتبديلها في كل وقت، فلعله أراد: ألا تنزلهم على ما أنزل 
الله عليَّ مما أنت غائب عنه، لا تعلمه؛ فإنك لا تدري إذا فعلت معهم فعلا، هل تصادف 

ما أنزل علّي وأنت غائب أم لا؟"اهي)2).
وقال الإمام النووي في شرح مسلم: "هذا النهي أيضا على التنزيه والاحتياط، وفيه حجة 
لمن يقول: ليس كل مجتهد مصيبًا، بل المصيب واحد، وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس 
الأمر، وقد يجيب عنه القائلون بأن كل مجتهد مصيب بأن المراد أنك لا تأمن أن ينزل عليَّ 
وحيٌ بخلاف ما حكمت، وهذا المعنى منتف بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-"اهي))).

وقيال القياضي الشيوكاني في "نيل الأوطيار": "وفيه دليل لمين قال: إن الحيق مع واحد، 
وأن ليس كل مجتهد مصيبًا، والخلاف في المسيألة مشيهور مبسوط في مواضعه. والحق أن 
كل مجتهيد مصييب؛ من الصيواب لا من الإصابة. وقد قيل: إن هيذا الحديث لا ينتهض 
للاسيتدلال به عيلى أن ليس كل مجتهد مصيبًيا؛ لأن ذلك كان في زمين النبي، والأحكام 
الشرعيية إذ ذاك لا تيزال تنيزل، وينسيخ بعضهيا بعضًيا، ويخصص بعضهيا ببعض، فلا 
ن مِن أن ينزل على النبي -صلى الله عليه وسيلم- حكم خلاف الحكم الذي قد عرفه  يؤمَخ

الناس"اهي)4).
له أن حكم الله فيهم مبني على اجتهادنا، فلا بد أن يكون جاريًا على  الوجه الثالث: ومُحَخصَّ

.28 /2  (1(
.8 /(  (2(

.40 /12  (((
.274 ،27( /7  (4(
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الأصليح، فيلا تنزلوهم على حكم الله الآن قبل النظر في أحوالهيم، وهذا الوجه قد ذكره 
الإميام الجصاص في "الفصيول" واحتمله مع الاحتمال الذي قبله، وعبارته: "أما حديث 
بريدة في قوله -صلى الله عليه وسلم-: ))فإنكم لا تدرون ما حكم الله تعالى فيهم)) يحتمل 

معنيين:
أحدهما: أنه قد كان جائزًا ورود النسيخ على الحكم الذي كانوا عرفوه حين فارقوا النبي 
-صلى الله عليه وسيلم-، فقال: لا تنزلوهم على ذلك الحكم؛ لأنكم لا تأمنون أن يكون 

قد نسخ بعد غيبتكم، وأنتم لا تدرون به.
والمعنيى الآخير: حكم الله تعالى فيهيم إذا نزلوا علييه موكول إلى اجتهادنيا عند نزولهم، 
فيلزمنا إمضاؤه على الوجه الذي يكون أردَّ عن الإسيلام وأصلح: من قتلٍ، أو سيبيٍ، أو 
، واسيتبقاءٍ، ووضع الجزية، وما جرى مجرى ذلك، وهذا لا يختلف مواضع الاجتهاد  نٍّ مَخ
فيه بحسيب أحيوال القوم. فاحتمل أن يكيون مراده: فلا تنزلوهم عيلى حكم الله تعالى، 
وأنتيم الآن قبيل نزولهم لا تدرون ما حكم الله تعيالى فيهم، وإنما تعلمونه إذا اجتهدتم في 
أمورهيم بعيد نزولهم، ولا تنزلوهم عيلى ذلك إذا لم يكن عند القيوم أنكم تحكمون فيهم 
بحكيم الله تعالى من طريق الرأي والاجتهياد، لا من طريق النص والتوقيف، فيكون فيه 
ضرب مين التعزيير لهيم مما لم يكونوا يعلمونه، وعسيى أن يكونوا إنيما يدخلون معهم في 
ذليك عيلى أن عندهم أن حكم الله تعيالى عندنا فيهم يكون من طرييق النص دون الرأي 

والاجتهاد"اهي)1).

ص 
حب
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وقد صرح بهذا الذي قررته من أن النسبة بين الشريعة والفقه العموم والخصوص المطلق 
غر واحد من العلماء -رحمهم الله تعالى- صراحة أو ضمناً:

منهيم: الشييخ أبو البقياء الكفوي؛ حيث قيال في كتابيه: "الكليات": "والشريعة: اسيم 
للأحيكام الجزئيية التيي يتهذب بها المكلف معاشًيا ومعادًا، سيواء كانيت منصوصة من 

.((( ،((2 /4  (1(
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الشارع أو راجعة إليه"اهي)1).
ومنهيم: الشييخ محمد بن عيلي التهانوي في "كشياف اصطلاحات الفنيون"؛ حيث قال: 
"اليشرع... ميا شرع الله تعيالى لعبياده من الأحكام التيي جاء بها نبي مين الأنبياء -صلى 
ل -وتسيمّى فرعية  مَخ الله عليه وسيلم- وعلى نبينا وسيلم، سيواء كانت متعلِّقة بكيفيةِ عَخ
ن لها  ن لها علم الفقه-، أو بكيفية الاعتقاد -وتسمّى أصلية واعتقادية، ودُوِّ وعملية، ودُوِّ

علم الكلام-"اهي)2).
ومنهيم: العلامة الدكتور محمد يوسيف موسيى؛ حييث قال في كتابه: "الفقه الإسيلامي 
رى الأمير في كليات الحقيوق بالجامعات  مدخيل لدراسيته ونظيام المعاملات فييه": "جَخ
المصرية على إطلاق كلمة الشريعة الإسيلامية على الفقه الإسيلامي، بيل على أنها مرادفة 
له، مع أن الشريعة أعم كثرًا من الفقه، وسبق أن عُرِفَخت في اللغة العربية قَخبل ظهور كلمة 

فقه بزمن طويل.
1- يراد بالشريعة: كل ما شرعه الله للمسيلمين من دين، سيواء أكان بالقرآن نفسيه، أم 
بسينة الرسيول؛ من قول أو فعل أو تقرير، فهي لهذا تشيمل أصول الدين؛ أي: ما يتعلق 
بالله، وصفاته، والدار الآخرة، وغر ذلك، كله من بحوث علم التوحيد أو علم الكلام، 
كما تشيمل ميا يرجع إلى تهذييب المرء نفسيه وأهله، وما يجيب أن تكون علييه العلاقات 
ل لبلوغه أو مقاربته، وما هي الطرق  الاجتماعيية، وميا هو المثل الأعلى الذي يجب أن يُعمَخ
التيي بهيا يصيل إلى هيذا المثل أو الغايية من الحيياة، وذلك كله هيو ما يعرف باسيم علم 

الأخلاق.
، وحرمة، وكراهة،  ومع هذا أو ذاك تشيمل الشريعة أحكام الله لكلٍّ من أعمالنا؛ من حِلٍّ
ونيدب، وإباحية، وذليك ميا نعرفه الييوم باسيم الفقه، الميرادف لكلمة قانيون في عرف 
ثيِن...الفقه إذًا أخص من الشريعة؛ لأنه جزء منها، وبعض ما تشيتمل عليه، وهذا  الُمحْدَخ

واضح من تعريفات العلماء له"اهي))).
ومنهم: العلامة الدكتور محمد سعاد جلال؛ حيث قال في كتابه: "مقدمة في التعريف بعلم 

)1)  ص524.
.1018 /1  (2(
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أصيول الفقيه والفقه": "الفقه هيو جزء التشريع الخاص ببيان الأحيكام الجزئية العملية، 
وموضيوع التشرييع أعيم من ذليك؛ لأنيه يتنياول الأحيكام الاعتقادية -كالإييمان بالله 
وصفاتيه، والإيمان بصدق النبوة، وبصدق المعجزة، والإييمان بالمعاد وأحوال الآخرة-، 
والأحيكام الخلقية –كالصدق، والأمانة، وإيجاب الشيفقة والرحمة بين المؤمنين، والنهي 

عن الكبر والحسد والكراهية والعجب، وأمثالها من مساوئ الأخلاق فيما بينهم -.
ذليك أن مصادر التشريع الأساسيية وهيي القرآن والسينة كانت تورد هيذه الأنواع من 
الأحيكام في مورد واحد وفي نصوص واحيدة؛ وذلك كقوله تعالى: }وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا 
ا فيِهَا{]النسياء: )9[؛ فقد بين في هيذا النص حكمًا فقهيًّا،  تَعَمِّ��دٗا فَجَزَاؤُٓهۥُ جَهَنَّمُ خَلِٰٗ مُّ
 ُ مۡوَلَٰكُمُ ٱلَّتِ جَعَلَ ٱللهَّ

َ
��فَهَاءَٓ أ ا يتعلق بالآخرة، وقوله: }وَلَ تؤُۡتوُاْ ٱلسُّ وآخر اعتقاديًّ

عۡرُوفٗا{]النسياء: 5[؛ فقد  لَكُ��مۡ قيَِمٰٗا وَٱرۡزقُُوهُمۡ فيِهَا وَٱكۡسُ��وهُمۡ وَقوُلوُاْ لهَُمۡ قَ��وۡلٗ مَّ
احتوى النص على حكم تشريعي، وآخر أخلاقي في مورد واحد"اهي)1).

ومنهم: العلامة الجليل الدكتور محمد مصطفى شيلبي؛ حيث يقول في كتابه: "المدخل في 
الفقه الإسيلامي": "ولقد كان في صدر الإسيلام يطلق -أي: الفقيه- على فهم الأحكام 
الشرعية كلها اعتقادية كانت أو عملية، فكانت كلمة الفقه مرادفة لكلمة الشريعة والدين 

بمعناه الأعم.
كما كان يطلق على نفس الأحكام؛ يدل لذلك قول رسيول الله -صلى الله عليه وسيلم-: 

هُ مِنهُْ)))2). نْ هُوَخ أَخفْقَخ ))رُبَّ حامِلِ فقِْهٍ إلى مَخ

اسيتمر ذلك الإطلاق الشيامل حتى عيصر الأئمة؛ فأبو حنيفة عرف الفقيه بأنه: )معرفة 
النفيس ما لهيا وما عليها(، وكان يسيمى علم اليكلام بالفقه الأكبر، ولميا تمايزت العلوم 
ا بنوع من الأحكام؛ وهو  وشاع التخصص بين العلماء ضاقت دائرة الفقه، وأصبح مُختَخصًّ
الأحكام الشرعية العملية، فكان يُطلق مرة على معرفة تلك الأحكام، وأخرى على نفس 

الأحكام التي تُستنبط بالاجتهاد.
عْرِفُ هذا النوعَخ من العلم. وتبع هذا التخصيص تصيص لفظ )الفقهاء( بمن يَخ

)1)  ص 1)1.
)2)  رواه أبيو داود في كتياب العلم- باب فضل نيشر العلم، والترمذي في أبواب العلم- باب ما جاء في الحث على تبليغ 

السماع، وابن ماجه في أبواب السنة- باب من بلغ علمًا، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.
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ف على الإطلاق الأول بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسيب من أدلتها  يرَّ ويُعَخ
التفصيلية.

وعلى الثاني بأنه: مجموعة الأحكام العملية المشروعة في الإسيلام، سيواء أكانت شرعيتها 
بنيص صرييح من القرآن والسينة، أم بالإجمياع، أم باسيتنباط المجتهدين مين النصوص 

والقواعد العامة.
يعَخ في إطلاقه؛ فأصبح يُطْلَخق على مجموعة الأحكام التي  ولما شياع التقليد بين الفقهاء تُوُسِّ
جيه المقلدون على قواعد  رَّ نيزل بها الوحيي صراحة، والتي اسيتنبطها المجتهدون، وما خَخ

أئمتهم وأصولهم.
وأضحى هذا المجموع هو المسيمى بالفقه، ومن يشيتغل به أو يحفظه يسيمى فقيهًا، ومما 

تقدم يتبين لنا أن الفقه أخص من الشريعة، وليس مساويًا لها"اهي)1).
ومنهيم: أسيتاذنا الدكتيور عبد المجييد محمود مطلوب رئيس قسيم الشريعة الإسيلامية 
الأسيبق بكليية الحقوق جامعة عين شيمس؛ حيث قيال في كتابه: "المدخيل في التعريف 
بالفقه الإسيلامي" -بعد كلام كثر-: "وبناء على ما تقدم يتضح لنا أن الشريعة أعم من 
الفقيه، وأن الفقيه جزء منهيا؛ إذ الشريعة تتناول إلى جانيب الفقه بييان العقائد التي هي 
موضوع علم الكلام والتوحيد، وكذلك بيان مكارم الأخلاق ووسيائل تهذيب النفس، 
وهي موضوع علم الأخلاق وعلم التصوف، فنسيبة الفقه إلى الشريعة كنسيبة النوع إلى 

الجنس"اهي)2).
ومنهم: شييخنا العلامة المحقق الشيخ الحسيني يوسف الشيخ -كبر الشافعية في وقته- 
في كتابيه: "بحيوث في أصيول الفقه لغر الحنفيية"؛ حيث قال: "الشريعية أعم من الفقه؛ 
فكل ما يسيمى فقهًا يسمى شريعة، فبينهما العموم والخصوص المطلق؛ لأنهما يجتمعان في 
الفقه، فيسمى فقهًا وشريعة، وينفرد الأعم بالعقائد والأخلاق، فيسمى كل منهما شريعة 

ولا يسمى فقهًا"اهي))).
ومنهيم: الدكتور عبيد العظيم شرف الدين في كتابه "تاريخ التشريع الإسيلامي"؛ حيث 

)1)  ص2)، )).
)2)  ص19.
)))  ص29.
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قيال: "ومين الواضيح الجيلي أن الفقه قسيم من أقسيام الشريعية الإسيلامية؛ فالشريعة 
الإسيلامية أعيم منه؛ إذ هي تشيتمل على ما يتعليق بالعقائد، وما يتعليق بالأخلاق، وما 

يتعلق بالنواحي العملية، وهذا القسم الأخر هو الذي يعرف باسم الفقه"اهي)1).
ومنهيم: الدكتور أحمد الحيصري؛ حيث قال في كتابه: "مِنَخ الفقه الإسيلامي": "الشريعة 
-وهي الأحكام التي سينها الله لعباده على لسيان رسله- تشمل جميع الأحكام الشرعية، 

وبيانها ما يأتي:
1- الأحيكام الاعتقاديية، التيي تتعليق بيذات الله تعالى وصفاتيه، والإيمان به وبرسيله 
وملائكتيه وكتبيه واليوم الآخير، وغر ذلك مما يسيمى توحيدًا، وموضيوع بحثها: علم 

الكلام.
2- الأحيكام التهذيبيية التيي تتعليق ببييان الفضائل التي يجيب أن يتحلى بها الإنسيان؛ 
كالصيدق، والأمانة، والحليم، والكرم، والصبر، وغر ذلك من الصفات، وقد تكفل بها 

علم الأخلاق.
)- الأحيكام العمليية التيي تتعليق بأعمال العبيادات، سيواء أكانت عبيادات لله تعالى؛ 
كالصيلاة، والصوم، واليزكاة، والحج، أم معاملات بين الناس؛ كبيع، وسيلم، وإجارة، 
ورهين، وهبية، أم قواعد ونظم الحكم في الدولة؛ كيشروط تعيين الولاة وغرهم، ]و[ ما 

إلى ذلك من الأمور، وهي تسمى فقهًا.
وقيد يُطلَخق لفظ )شريعية( ويراد به )الفقه(؛ من باب إطلاق العيام وإرادة الخاص، وهو 

استعمال مجازي سائغ"اهي)2).
ومنهيم: الدكتيور يوسيف القرضاوي؛ حيث يقيول في كتابه: "مدخل لدراسية الشريعة 

الإسلامية": "أحكام الشريعة نوعان:
1- نيوع ثابيت بأدلية مباشرة من نصيوص الكتاب والسينة، مما هو صرييح الدلالة على 
الحكيم، وهذا هو الجزء الأقل مسياحة من الأحكام، وإن كان هيو الأكبر خطرًا وأهمية؛ 

لأنه يمثل الأساس المكين لبناء الشريعة كله.
ٌ ولا يختلف فيه اثنان. ونسبة هذا النوع إلى الشريعة واعتباره جزءًا منها أمر بَخينِّ

)1)  ص26.
.6 ،5  (2(
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2- ونوع آخر قد عملت فيه عقول أهل الفقه اجتهادًا واستنباطًا من أدلة الكتاب والسنة، 
أو مما لا نص فيه؛ عن طريق القياس، أو الاستصلاح، أو الاستحسان، أو رعاية العرف، 

أو الاستصحاب...إلخ.
وهذا النوع هو أكثر أحكام الشريعة، وهو مجال علم الفقه وعمل الفقهاء.

وقيد اضطربت أفكار الكاتبيين وكلماتهم حول علاقة الشريعة بالفقه، حتى فهم منها أنها 
التباين المطلق؛ فالشريعة شيء والفقه شيء آخر، فالشريعة إلهية والفقه وضعي.

وهيذا لييس بصحيح؛ فالفقه عليم شرعي بلا ريب؛ لأنيه من العلوم المبنيية على الوحي 
الإلهي.

وعميل العقيل في اسيتنباط الأحكام لييس مطلقًا مين كل قييد؛ بل هو مقييد بالأصول 
الشرعية في الاستدلال.

والشريعة لا توجد منفصلة أو معلقة في الهواء، إنما توجد داخل مجموع الفقه الإسلامي، 
إلا فييما جيد من أحيداث ووقائيع؛ فإن حكيم الشريعة فييه ما تسيتنبطه عقيول الفقهاء 
المعاصرين في ضوء أصول الشريعة ومقاصدها، ثم يضاف بعد ذلك إلى الرصيد الفقهي.

ومين هنا لا يقبل بحال رفض الفقه الإسيلامي باعتباره عملا مين أعمال العقل البشري 
غر المعصوم؛ لأن هذا ينتهي إلى رفض الشريعة ذاتها"اهي)1).

ومنهم: الدكتور وهبة الزحيلي؛ حيث يقول في كتابه: "الفقه الإسيلامي وأدلته": "الفقه: 
هيو الجانيب العملي من الشريعية، والشريعة: كل ما شرع الله تعالى لعبياده من الأحكام؛ 
سيواء بالقرآن أم بالسنة، وسيواء ما تعلق منها بكيفية الاعتقاد -ويختص بها علم الكلام 

أو علم التوحيد-، أو بكيفية العمل -ويختص بها علم الفقه-"اهي)2).
ومنهم: الأسيتاذ الدكتور نيصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسيبق؛ حيث قال في 
كتابه: "المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه والتشريع": "والفقه الإسلامي 
أخص من الشريعة الإسلامية؛ لأنه أحد أقسامها الكلية -كما سبق في تعريف الشريعة-؛ 
لأنه يختص بالجانب العملي منها، فهو بمثابة النوع من الجنس، إلا أن الشريعة الإسلامية 
كثيرًا ميا تطليق ولا يراد منهيا إلا الفقه، ومن هذا تسيمية الكلية التي ييدرس فيها الفقه 

)1)  ص22/ )2.
.18 /1  (2(
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الإسيلامي بكلية الشريعة، وتسيمية مادة الفقه في كليات الحقوق بالشريعة الإسيلامية، 
وهذا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، أي أنه إطلاق مجازي متعارف عليه"اهي)1).

ومنهيم: الأسيتاذ الدكتيور رمضان علي السييد الشرنباصي رئيس قسيم الشريعية بكلية 
الحقوق بجامعة المنصورة سابقًا؛ حيث يقول في كتابه: "المدخل لدراسة الفقه الإسلامي": 

"الشريعة عامة شاملة لجميع الأحكام؛ الاعتقادية، والأخلاقية، والعملية.
كذلك يتضح لنا من تعريفنا للفقه أن الفقه جزء من الشريعة، ويختص بالأحكام الفرعية 
العمليية؛ كالصلاة، والحدود، والبيع، والشراء، وسيائر تصرفات العباد. هذا من ناحية، 
ومين ناحيية أخرى: فالشريعية -كما قلنا- عبيارة عن الأحيكام والقواعد التيي نزل بها 
القرآن الكريم والسينة النبوية الشريفة التي تمت بوفاته -صلى الله عليه وسيلم- وانتقاله 
إلى الرفيق الأعلى، أما الفقه: فهو الفهم والاسيتنباط من الكتاب والسينة، وما يتبعهما من 

أدلة فرعية، وهو الجانب التطبيقي لما جاءت به الشريعة، وهو من عمل الفقهاء.
ومن هذه المقارنة يتبين لنا أن الشريعة أعم من الفقه، وأنه جزء منها، ومع ذلك فلا خطأ 
في استعمال الشريعة ويراد به الفقه، كما هو المعروف الآن في كلية الحقوق؛ فيطلقون لفظ 

الشريعة على الفقه؛ لأنه استعمال مجازي سائغ لغة"اهي)2).
ومنهيم: شييخنا العلامية الأسيتاذ الدكتيور علي جمعية مفتي الدييار المصرية السيابق في 
كتابيه "الحكيم الشرعي عند الأصولييين"؛ حيث قال: "الأحكام الشرعية: هي المنسيوبة 
إلى الشيارع نسيبة مباشرة؛ كالأحيكام المأخوذة مين النصوص، أو بواسيطة؛ كالأحكام 

المستفادة بواسطة الاجتهاد"اهي))).
أقوال أخرى ضعيفة، وإن كان لها حَظٌّ من النظر:

القيول الأول: وقد ذكره الشييخ محمد رشييد رضا، وهو أن الشريعة والفقه متسياويان، 
فيقيول في تفسير "المنيار": "أخرج غر واحد من رواة التفسير المأثور عين قتادة في قوله 
ٖ جَعَلۡنَ��ا مِنكُمۡ شِعَۡ��ةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ{]المائدة: 48[، يقول: )سيبيلا وسينة، 

تعيالى: }لُِ�ّ
والسينن مختلفية؛ للتيوراة شريعة، وللإنجييل شريعة، وللقيرآن شريعة، يُحِيلُّ اللهُ فيها ما 

)1)  ص21.
)2)  ص10، 11.

)))  ص40.
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كِنَّ الديينَخ الواحدَخ الذي  ن يطيعه ممين يعصيه، ولَخ عْلَخم اللهُ مَخ م ما يشياء؛ كيي يَخ يشياء، ويُحَخرِّ
ينُ  لا يقْبَخيل غيره: التوحييد والإخلاص الذي جاءت به الرسيل(، وفي رواية عنيه: )الدِّ
واحِيدٌ، والشريعية مختلفية(. وروى ابين جرير من عدة طيرق عن ابن عبياس أنه قال في 
تفسير: }شِعَۡةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ{: )سينة وسبيلا(، وظاهر من قول قتادة أن الشريعة أخص 
مين الديين، إن لم تكين مباينة له، وأنها الأحيكام العملية التي تتلف باختلاف الرسيل، 
ين هو الأصول الثابتة التي لا تتلف باختلاف الأنبياء،  ها، وأنَّ الدِّ ويَخنسخ لاحِقُها سابقَِخ
وهذا يوافق أو يقارب عُرْف الأمم حتى اليوم؛ لا يطلقون اسم الشريعة إلا على الأحكام 
العمليية، بل يخصونها بيما يتعلق بالقضاء، وما يُتخاصم فيه إلى الحيكام، دون ما يُدان اللهُ 

تعالى به من أحكام الحلال والحرام.
ولا تجيد هيذا الحيرف في القيرآن إلا في هذه الآيية، وفي قوله تعالى من سيورة الشيورى: 
يۡنَا بهِۦِٓ إبِرَۡهٰيِمَ  وحَۡيۡنَآ إلَِۡكَ وَمَا وَصَّ

َ
ِيٓ أ ٰ بهِۦِ نوُحٗا وَٱلَّ عَ لَكُم مِّنَ ٱلّدِينِ مَا وَصَّ }شََ

مۡ 
َ
{]الشيورى: )1[، وقوله منها: }أ قُواْ فيِهِۚ قيِمُ��واْ ٱلّدِينَ وَلَ تَتَفَرَّ

َ
نۡ أ

َ
ۖ أ وَمُ��وسَٰ وعَِيسَٰٓ

ۚ{]الشيورى: 21[، وفي قوله من  ُ ذَنۢ بهِِ ٱللهَّ
ۡ
ٰٓؤُاْ شَعَُواْ لهَُم مِّنَ ٱلّدِي��نِ مَا لمَۡ يأَ لهَُ��مۡ شُكََ

ِينَ لَ  هۡوَاءَٓ ٱلَّ
َ
مۡ��رِ فَٱتَّبعِۡهَا وَلَ تتََّبعِۡ أ

َ
ٰ شَِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡ سيورة الجاثيية: }ثُمَّ جَعَلۡنَكَٰ عََ

يَعۡلَمُونَ{]الجاثيية: 18[، فأميا شرع الديين فهو وضعه وإنزاله من عنيد الله تعالى، وليس 
ع؛ فآيتا الشيورى تدلان عيلى أن وضع الله تعالى للديين ومخاطبة الناس به  ِّ لغيره أن يُيشرَخ
يسيمى شرعًا بالمعنى المصدري، وليس مما نحن فيه، وأما آية الجاثية: فقد روى ابن جرير 
عين قتادة أنه قال فيها: )الشريعية: الفرائض، والحدود، والأمر، والنهي(، وهو نَخصٌّ فيما 
م والعِبرَخ التي يشيتملها  ذكرنا مِنْ قَخصْرِ الشريعة على الأحكام العملية دون العقائد والِحكَخ
ع أو الشريعة بمعنى واحد،  ين واليشرَّ الدين، والمشيهور في عُيرْف فقهائنا وعامتنا أن الدِّ
ولكين مع ذلك ترى اسيتعمال عِلم الشرع وعلماء الشريعة وكُتُيب الشريعة ألصق بالفقه 
وكتبه وعلمائه منها بعلم العقائد والأخلاق وعلمائها وكتبها، وتجد الفقهاء يقولون: )يجوز 
هذا ديانة لا قضاء(، ونحو ذلك. وتحرير القول أن الشريعة اسم للأحكام العملية، وأنها 
ين؛ مِن حيث إن العامل بها يدين الله  ين(، وإنما تدخل في مسمى الدِّ أخص مِن كلمة )الدِّ

تعالى بعمله ويخضع له، ويتوجه إليه؛ مبتغيا مرضاته وثوابه بإذنه"اهي)1).
.(4( ،(42 /6  (1(
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ويناقش هذا الكلام بأن نمنع أن يكون معنى كلام قتادة في الروايتين الأوليين أن الشريعة 
عي أن اسيتعمال  أخيص من الدين؛ وأنها لا تَخصْدُق فقط إلا على الأحكام العملية، بل نَخدَّ
كلمتيي: الديين، والشريعة في كلام قتادة اسيتعمال مجازي من باب إطيلاق الكل وإرادة 
صَبٰعَِهُمۡ فِٓ ءَاذَانهِِم{]البقرة: 19[، والواقع 

َ
البعيض؛ كما في مثل قوله تعالى: }يَجۡعَلوُنَ أ

أنهم لم يجعلوا في آذانهم سوى بعض أصابعهم، وهي رؤوسُها. 
لٌ  ينِ على الأحكام الاعتقادية، والشريعةِ على الأحكام العملية إطلاقٌ مُستَخعمَخ وإطلاق الدِّ
ين نقلهما الشييخ رشييد عن قتادة-، وهو  يْن اللذَخ شيائِعٌ -خاصة إذا اجتمعا، كما في النَّصَّ
لا ينفيي أن الأحكام الاعتقادية شريعة أيضًا؛ وقد سيبق أن الشريعية مأخوذة من شِرعة 
الماء، فهي مورد الخلق الذي منه ينهلون المعارف الدينية، أعم من أن تكون هذه المعارف 
ين:  أحكامًيا عملية فقط، فاليكل -عقائد وأحكام- قد شرعه الله، واليكل دين؛ لأن الدِّ
الطاعة؛ قال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة": "الدال والياء والنون أصل واحد إليه 
ين: الطاعة؛ يقال: دان له يدين  ل؛ فالدِّ يرجيع فروعه كلها؛ وهو جِنس مين الانقياد والذُّ

بَخ وانقاد وطاع"اهي)1). دِيناً، إذا أَخصْحَخ
يين والشريعة -ومعهما الملة- من قبيل ما كان  وقيد نَخصَّ غرُ واحد مِن العلماء على أن الدِّ
واحيدًا بالذات مختلفًا بالاعتبار؛ قال العلامة السييد الشريف الجرجاني في "التعريفات": 
ين والملة متحدان بالذات، ومختلفان بالاعتبار؛ فإن الشريعة من حيث إنها تطاع تسمى  "الدِّ

ع إليها تسمى مذهبًا"اهي)2). ديناً، ومن حيث إنها تُجمع تسمى ملة، ومن حيث إنها يُرجَخ
ين... يشيمل أصيول الشرائع  وقيال العلامية أبيو البقياء الكفيوي في "الكلييات": "الدِّ
وفروعها؛ لأنه عبارة عن وضع إلهي سيائق لذوي العقيول باختيارهم المحمود إلى الخر 

بيًّا؛ كالاعتقاد، والعلم، والصلاة. بالذات؛ قلبيًّا كان أو قالَخ
ز فييه؛ فيُطلَخق على الأصيول خاصة، فيكيون بمعنى الملة، وعلييه قوله تعالى:  يوَّ وقيد يُتَخجَخ
ز فيه أيضًا فيُطلَخيق على الفروع  يوَّ }دِينً��ا قيَِمًا مِلَّ��ةَ إبِرَْاهيِمَ{]الأنعيام: 161[، وقد يُتَخجَخ
خاصية، وعلييه: }ذَلكَِ دِي��نُ القَْيّمَِةِ{]البينية: 5[؛ أي: الملة القيمة؛ يعنيي: فروع هذه 
لوا به إلى آجل ثوابه.  صَّ الأصول... والملة: اسيمُ ما شرعه الله لعباده على لسيان نبيه؛ ليَختَخوَخ

.(19 /2  (1(
)2)  ص105، 106. 
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يين مثلها، لكن الملة تقال باعتبار الدعاء إليه، والدين باعتبار الطاعة والانقياد له...  والدِّ
والشريعية تضياف إلى الله والنبي والأمة، وهي من حيث إنها يطاع بها تسيمى دِيناً، ومن 
ع عليها تسيمى ملة، وكثرًا ما تستعمل هذه الألفاظ بعضها مكان بعض،  حيث إنها يُجتَخمَخ
ولهيذا قييل: إنها متحدة باليذات ومتغايرة بالاعتبيار؛ إذ الطريقة المخصوصية الثابتة عن 
النبي تسيمى بالإيمان؛ مين حيث إنه واجب الإذعان، وبالإسيلام؛ من حيث إنه واجب 
التسليم، وبيالدين؛ من حيث إنه يُجزى به، وبيالملة؛ من حيث إنه مما يملى ويكتب ويجتمع 
رِد على زلال كماله المتعطشيون، وبالناموس؛ من حيث  علييه، وبالشريعة؛ من حيث إنه يَخ

إنه أتى به الملك الذي هو الناموس، وهو جبريل عليه السلام"اهي)1).
وأما ما نقله الشييخ رشييد عن قتيادة من قوله: "الشريعة: الفرائيض، والحدود، والأمر، 
والنهيي"، ودعيواه أن ذليك نيصٌّ في أن الشريعية قاصرة عيلى الأحيكام العملية دون 
ا فيما ذكر؛ بل هو ظاهر في أن ما نفاه  العقائد والأخلاق، فجوابه: منع أن يكون ذلك نصًّ

مندرج في عموم الشريعة.
أميا كونيه ليس بنَخصّ؛ فلأن النَّيصَّ هو ما لا يتطرق إليه احتمال؛ قيال في جمع الجوامع مع 
(؛ أي يسيمى بذلك )إن أفاد  شرحيه للعلامية المحلي: "اللفظ الدال في محيل النطق )نَخصٌّ
يرَْخ ذلك المعنيى؛ )كزيد(، في نحيو: جاء زييد؛ فإنه مفيد  معنيى لا يحتميل غيره(؛ أي: غَخ
ة مِن غر احتيمالٍ لغرها"اهي)2). وعبارة قتادة ليسيت مميا لا يحتمل إلا  صَخ يخَّ لليذات الُمشَخ

معنى واحدًا، بل تحتمل أكثر من معنى كما يتضح ذلك مما يأتي.
وأميا أنه ظاهر))) في أن الشريعة تعم العقائد والعملييات؛ فلأن الأمر والنهي لا يتعلقان 
فقيط بالعملييات، بل يتعلقان بالعقائيد أيضًا؛ من حيث الأمر بالاعتقياد المعين أو النهي 
عن ضده المعين، في )أل( في قوله: "الأمر" وفي قوله: "النهي" للاسيتغراق؛ لأن )أل( إذا 

لم تصلح للعهد الذكري، حُملِت على الاستغراق.
قال العلامة أبو البقاء: "الأصل في اللام: لام العهد الخارجي عند علماء الأصول؛ لكون 

)1)  ص)44، 444.
)2)  1/ 08)، 09) -مع حاشية العطار-.

)))  الظاهر: هو اللفظ الذي يحتمل معنيين أحدهما راجح والآخر مرجوح؛ كالأسيد، في نحو: رأيت اليوم الأسيد؛ فإنه 
مفيد للحيوان المفترس، محتمل للرجل الشجاع بدله، وهو معنى مرجوح؛ لأنه معنى مجازي، والأول الحقيقي المتبادر إلى 

الذهن. ]انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي -مع حاشية العطار- 1/ 09)، 10)[ 
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الأحكام الخارجية أصلا عندهم، وسائر الأقسام من شعبها، فيتقدم هو على الاستغراق، 
وهو على الجنس؛ لأن الإفادة خر من الإعادة، وهو على العهد الذهني"اهي)1).

وأميا قوليه: إن إطيلاق الشريعة على الأحيكام العملية اسيتعمال عرفي للأميم إلى اليوم، 
فمجازفية ممنوعة، ويشيكل عليه قوله بعد ذلك إن المشيهور في عيرف فقهائنا وعامتنا أن 

الدين والشرع أو الشريعة بمعنى واحد.
القول الثاني: وقد ورد في بعض الكتابات المعاصرة، وهو القول بأن النسيبة بين الشريعة 
والفقيه العميوم والخصوص الوجهي؛ من ذلك ميا أوردته الموسيوعة الفقهية الكويتية؛ 
جْه؛ يجتمعان في  يْنَخ الشريعة والفقه عموم وخصوص مِن وَخ حيث جاء فيها النص الآتي: "بَخ
الأحيكام العملية التي وردت بالكتاب أو بالسينة أو ثبتت بإجماع الأمة، وتنفرد الشريعة 
في أحكام العقائد، وينفرد الفقه في الأحكام الاجتهادية التي لم يرد فيها نَخصٌّ مِن الكتاب 

أو السنة ولم يجمع عليه أهل الإجماع"اهي)2).
وهذه التفرقة المذكورة في الموسيوعة الكويتية تفرقة مخترعة خارجة عن اصطلاح العلم؛ 
ا  فما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع قد يسمى فقهًا إذا كان محل اجتهاد، وليس الفقه خاصًّ
بما ثبت بغر نص من الوحيين أو الإجماع، وقد تقدم تقرير هذا ب�ء من الإيعاب قريبًا. 
ولعل من يقول بالعموم والخصوص الوجهي يريد أن يقول: إن الشريعة والفقه يجتمعان 
فيما كان موافقًا لحكم الله تعالى في نفس الأمر، وتفترق الشريعة في غر الأحكام العملية، 
ويفترق الفقه فيما لم يوافق حكم الله تعالى في نفس الأمر. وهذا المذكور لا يعارض ما سبق 
لنا تقريره، بل هو صحيح باعتبار، وهو الالتفات إلى نفس الأمر، ولكنه لا يصح إلا على 

ئَخة. طِّ مذهب الُمخَخ
والمقصود في الآخر إثبات أن القول بالتباين بين الفقه وبين الشريعة قول باطل فاسد، لا 

يساعده دليلٌ ولا عُرفُ استعمال، والله تعالى أعلم.

)1)  الكليات ص780.
والعهيد الذهنيي: هو الذي لم يذكير قبله شيء. والعهد الخارجي: هيو الذي قد ذكر قبله شيء، ويسيمى بالذكري أيضًا. 

]انظر الكليات ص 641[.
.194 /(2  (2(
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 المسألة الرابعة: 
حول مبادئ الشريعة

هذه ورقات يسيرة في تحرير المراد بكلمة "مبادئ" المذكورة في المادة الثانية من الدسيتور 
الميصري، والتيي تنص على أن: "الإسيلام ديين الدولة، واللغية العربية لغتها الرسيمية، 

ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وللوقيوف عيلى معنيى تلك الكلمية وتحرير الميراد بها، فإنيه لا بد من اسيتحضار بعض 
رضِيٍّ  ينٍ مَخ سَخ المداخيل العلميية التي تسياعد على الوصول إلى ذليك المطلوب على وجه حَخ

موافقٍ لقانون العلم غر مخالف له.
وهذه المداخل هي كما يلي:

المدخل الأول: في استعمالات كلمة مبادئ في اللغة واصطلاحات الفنون.
المدخل الثاني: في أن العبرة بالمسميات والحقائق لا بمجرد الأسماء والعناوين.

المدخل الثالث: في الاحتجاج بالأوضاع اللغوية وقواعد أصول الفقه في فهم النصوص 
القانونية.

المدخل الرابع: في التعارض بين الأوضاع اللغوية والمعاني العرفية.
ثيم ييأتي بعد ذليك بيان الخلاصة المسيتفادة مين المداخيل المتقدمة وعلاقتهيا بفهم كلمة 
مبادئ الواردة في النص الدسيتوري، ثم تأتي الخاتمة في الصياغة المختارة للمادة الثانية من 

الدستور، ويليها )تذييل( حول الرتبة الدستورية للمادة الثانية.
وفيما يلي تفصيل الكلام على ما أجملناه هنا.

ول: 
ل�أ ل ا

حب لمد  ا

و�ب
�ب ل�ب �ة ا صطلاحا �ة وا لل�ب ىة ا

ب
د�أ � ا ل��ة كلم�ة م�ب س�ة�ما ىة ا

ب
�

تحدييد المراد بعبارة: "مبادئ الشريعة" الواردة في نص الدسيتور يتوقف على تحديد معنى 
المبادئ؛ ضرورة أنه جزء مفهومها.

اء، وبدًا؛  ا، وبَخدَخ دْوًا، وبُدُوًّ فأقول: كلمة "مبادئ" جمع "مبدأ"؛ يقال في اللغة: بدأ ال�ءُ بَخ
ير. وبيداوة الأمر: أول ما يبيدو منه. وبادي الرأي: ظاهيره. وعند أهل التحقيق  أي: ظَخهَخ
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مين الأوائل: ميا أدرك قبل إمعان النظر؛ يقال: فعلته في بيادئ الرأي. وأنت بادي الرأي 
دًا وبَخداء، قال  دْوًا وبَخ تفعل كذا؛ ومعناه: أنت فيما بدا مِن الرأي وظهر. وبدا له في الأمر، بَخ

خ:  ماَّ الشَّ
فَخييياؤُه وَخ ييقَّ  حَخ والمَخييوْعييودُ  لَّكَخ  عَخ لُيوصِ)1) بَخيداءُ لَخ ا لَخيكَخ في تلِْيكَخ القَخ بَخيدَخ

 

وأبيدأ الرجيل إذا جاء بالبيدئ، أي: البديع المخيترع لا على مثال سيابق)2). ومنه إطلاق 
"الُمبدئ" على الله تعالى؛ أي: الموجِد لا عن مثال سابق))).

وات؛ أي: آراء تَخظهر له، فيختار بعضًا، ويسيقط بعضًا، قال  ويقال للرجل الحازم: ذو بَخدَخ
دح بهذه اللفظة")4). يْد: "وكانت العرب تمَخ ابن دُرَخ

وعلى هذا فالمبدأ -بالفتح- يمكن أن يطلق على نشوء الرأي، أو الرأي الناشئ المختار بعد 
وات. وبالضم: هو الإتيان  تيداول الآراء؛ كما يؤخذ مين قولهم في الرجل الحازم: ذو بَخيدَخ

بالبديع أو الأمر البديع نفسه)5).
و"المبيدأ" مصيدر ميمي من: "بيدأ"، يطلق بالاشيتراك على الزمان والميكان والحدث)6)؛ 

فيصح أن يطلق ويراد به زمن البدء، أو مكان البدء، أو نفس البدء.
وكلمة "مبادئ" مسيتعملة في كتب الشريعة لتفيد معنى الأولية؛ فمبادئ ال�ء: أوائله؛ 

وهذا يتوافق مع المعنى اللغوي للكلمة.
فيقوليون مثيلا: مبادئ القيرآن؛ أي مواضع الابتداء في الآي، وهي التيي تقابل المقاطع؛ 

اضِع الْوُقُوف)7). وَخ أي: مَخ
ويقولون عن الرؤى التي تحصل للأنبياء، والتي تكون في أوائل الوحي: "مبادئ الوحي"؛ 
 ، يرِْ ةُ، وهي بمنزلة الجارية من النسياء، قاله الجوهري، أو هي الباقية على السَّ يابَّ بُور- من الِإبلِِ: الشَّ لُوصُ -كصَخ )1) القَخ
لُوصًا. وهذا قول الليث.  ى قَخ مَّ بْزُلَخ -أي: تسيتكمل السينة الثامنة، وتشرع في التاسيعة-، ثم لا تُسَخ تَّى تَخ لُوصًا حَخ لاَخ تَخزالُ قَخ وَخ
. ]تاج العروس 18/ 119[، والبيت قد قيل  بُ مينْ إنِاثَخها إلِىَخ أَخن تُثْنيَِخ ا يُرْكَخ لُ مَخ تيَِّةُ، أَخوْ هِيَخ أَخوَّ وقيال غيره: هي العربية الفَخ

في رجل وعده أحدٌ قلوصًا فأخلفه. ]انظر: سمط اللآلي للبكري 1/ 705[.
)2)  المحكم لابن سِيده 9/ 441، تاج العروس 1/ 141، )14.

)))  المقصد الأسنى، للإمام الغزالي ص1)1.
)4)  تاج العروس 7)/ 147. 

)5)  الحياة القضائية، للشيخ محمد ضاحي ص15.
)6)  هذه هي القاعدة في المصدر الميمي، ويتعين المراد بالقرائن. ]انظر: حاشيية الشييخ علي الصعيدي العدوي على 

شرح الرسالة 1/ 1)[.
)7)  تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري 1/ 0)1، وانظر: الإتقان للسيوطي 4/ )).
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قيال العلامة الأليوسي في روح المعاني: "هيي أول مبادئ الوحي الإلهيي في أهل العناية؛ 
لأن الوحيي لا يكيون إلا بنيزول الملك، وأول نزوله في الحضرة الخيالية ثم الحسيية؛ وقد 
صح عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنها قالت: "أول ما بدئ به رسول الله -صلى الله 
تعيالى عليه وسيلم- من الوحيي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤييا إلا جاءت مثل فلق 

الصبح")1)"اهي)2).
ويقولون في أسيماء الله تعالى التي يسيتحيل معناها الحقيقي عليه تعالى: إنها تؤخذ باعتبار 
الغاييات -التي هي أفعال-، دون المبادئ -التي هيي انفعالات-؛ فالرحمة -مثلا- لغة: 
رقية في القليب، وانعطاف يقتيضي التفضل والإحسيان، فالتفضل غايتهيا، فهي في حقه 
تعالى: إرادة الإحسان -فتكون صفة ذات-، أو الإحسان -فتكون صفة فعل-، فهي إما 
مجاز في الإحسيان، أو في إرادته؛ يقول العلامة البيجوري: "كل شيء اسيتحال عليه تعالى 

ئه جاز إطلاقه عليه تعالى باعتبار غايته"اهي))). بدَخ باعتبار مَخ
ويقوليون في الضابيط اليذي تعيرف به صيلاح الثميرة: "ظهور مبيادئ الحيلاوة"؛ أي: 

أوائلها)4).
ه: إنها "مبادئ  ي للذبيحة، وإرسيال الصيياد رميته أو جارحَخ كِّ ويقولون في إضجاع اليمُذَخ

الذكاة"؛ أي: بداياتها وأوائلها)5).
وعندما يتكلمون في أصناف الدماء الطبيعية التي ترج من النساء، لمعرفة أحكامها، وأن 
مِين هذه الدمياء ما يخرج حال الولادة وقبل انفصال الوليد، فيصفونه بأنه الذي "تراه في 

مبادئ خروج الولد"؛ أي: أوائله)6). 
وقرييبٌ مِين هيذا القاعيدة المبحوثة في عليم الأصول: "هيل العبرة ببدايات الأسيماء أو 
بنهاياتهيا؟"؛ ومعناهيا: هيل المعتبر أقل ما يصدق عليه الاسيم أو أقصى ميا يصدق عليه 

)1)  متفيق علييه: رواه البخياري في كتياب التعبر- باب أول ما بدئ به رسيول الله -صلى الله عليه وسيلم- من الوحي 
الرؤيا الصالحة، ومسلم في كتاب الإيمان- باب بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن أم المؤمنين عائشة 

-رضي الله عنها-.
)2)  روح المعاني 6/ )7). 

)))  تحقيق المقام على كفاية العوام ص).
)4)  انظر: مغني المحتاج للشربيني 2/ 500، الإنصاف للمرداوي 5/ 74.

)5)  انظر: المحلى لابن حزم 6/ 154.
)6)  انظر: المجموع للنووي 2/ )54.
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الاسيم؟ أو كما قال الإمام الإسينوي في كتابه "التمهيد في تريج الفروع على الأصول": 
"الحكم المعلق على الاسم هل يقتضي الاقتصار على أوله، أو لا بد من آخره؟ فيه قولان، 
أصحهيما: الأول. ومعنيى القوليين -كيما قال القيرافي في شرح المحصيول والتنقيح- أن 
لَّق على معنى كلي هل يكفي أدنى المراتب لتحقيق المسيمى فيه، أم يجب الأعلى  الحكم المعَخ

احتياطًا؟"اهي)1).
وفي عليم أدب البحيث والمناظيرة تطلق المبادئ عيلى ما يقابل الأواسيط والمقاطع. وهي 
عى إذا كان فيه خفاء، أو إجمال، أو اشيتراك، أو مجاز بلا قرينة  -أي: المبيادئ- تعييين المدَّ

واضحة تدل على المراد)2).
 وقيد تطليق المبادئ ويراد بها أصول الي�ء؛ من ذلك قولهم: "مبيادئ اللغات")))؛ أي: 

أصولها.
وتطلق المبادئ أيضًا على الأعضاء الرئيسة في بدن الإنسان)4).

ويقيال المبيادي: هي التي لا تحتياج إلى البرهان؛ بخلاف المسيائل؛ فإنهيا تتثبت بالبرهان 
القاطع)5).

ويعرفيون الفِكْير بأنيه: الانتقيال مين المطاليب إلى المبيادئ، ورجوعهيا مِن المبيادئ إلى 
المطالب)6). ويعرفون الحدس بأنه: سرعة انتقال الذهن مِن المبادئ إلى المطالب)7).

وقولهيم: المبادئ؛ أي: المقدمات التي تؤلَّف منها قياسيات العلم، وهي إما تصورات أو 
تصديقات. أما التصورات: فهي حدود الموضوعات، وأجزاؤها، وجزئياتها، وأعراضها 
الذاتيية. وأما التصديقات: فإما بينة بنفسيها وتسيمى علومًا متعارفية؛ مثل: إذا أخذ من 
المتسياويين متسياويين كان الباقي متسياويًا. وإما غر بينة بنفسيها، فإن أذعن المتعلم بها 

)1)  ص)26.
)2)  انظر: كمال المحاضرة في أدب البحث والمناظرة، للشيخ عبد الملك الفتني ص6).

أما الأواسط: فهي الدلائل، وأما المقاطع: فهي المقدمات التي إذا انتهى البحث إليها ينقطع؛ من الضروريات -كاجتماع 
لَّمات بين الخصمين. ]كمال المحاضرة ص7)[. النقيضين وارتفاعهما-، ومن الظنيات الُمسَخ

)))  انظر: المستصفى للغزالي ص182.
)4)  كشاف اصطلاحات العلوم والفنون، للتهانوي 2/ 1427.

)5)  التعريفات للجرجاني ص197.
)6)  الكليات ص67.

)7)  التعريفات ص)8.
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بحسين الظن على المعلم سيميت أصولا موضوعة، وإن تلقاها بالإنكار والشك سميت 
مصيادرات؛ كأن يسيلم بأن كل نقطة يمكن أن تكون مركيزًا، فإنه يمكن أن يعمل عليها 
دائيرة، فمن الناس من ينكر تصور الدائرة على وجه تكون الخطوط من المركز إلى المحيط 
متسياوية، ولكن يصادر عليهيا في ابتداء العلم)1). فالمبادئ: هي ما يتوقف عليه المسيائل 

بلا واسطة)2).
وقد اسيتقر عند الكلام في مداخل العلوم تناول ما يعرف بياسم: "المبادئ العشرة"؛ قال 
أ بها قبيل المقصود؛ لتوقف ذاته  ر بهيا كلُّ عِلم، فيُبْدَخ دَّ العليماء: إن هيذه المبادئ هي ما يُصَخ
عليهيا، أو تصيوره، أو اليشروع فيه، ودراسيتها لا تكون مقصودة باليذات في العلم، بل 

تتوقف دراسته على معرفتها.
وهذه المبادئ العشرة هي: تعريف العلم، وموضوعه، وثمرته، وفضله، ونسبته إلى غره 

من العلوم، واسم مبتكره، واسم العِلم، ومصادره، وحكم الشرع فيه، ومسائله.
بّان في أبيات مشهورة؛ فقال: وقد نظمها العلامة الصَخ

ة يييشرَخ عَخ فييينٍّ  كيييلِّ  مييبييادئ  ييرةإنّ  الحَخيييدُّ والميييوضيييوعُ ثييم الييثَّييمَخ

الشارعوفَخييضييلُييه ونيِيسْييبَخييةٌ والييواضِييع حكمُ  الاستمدادُ  والاسييمُ 

اكتفى بالبعض  والبعض  فا)))مسائل  َخ الشرَّ حازَخ  الجميعَخ  ى  رَخ دَخ نْ  ومَخ
وبعيض العلماء يجعل لفيظ المبادئ أعم من هذه العشرة، فيطلقيه ويريد به ما يتناول هذه 
العيشرة، ويتناول مباحث أخرى مخصوصة متعلقة بالعلم محل البحث، وهذه هي طريقة 

مطولات كتب علم الكلام وأصول الفقه.
ففي علم الكلام تكون هذه المباحث هي: مباحث العلم والنظر.

يقيول العلامية التفتيازاني في "شرح المقاصيد": "رتبتيه عيلى ثلاثية فصيول؛ لأن المبادئ 
منهيا ما رأوا تصديير كل علم بها؛ كمعرفة حده وموضوعه وغايته ونحو ذلك، فسيماها 
دّروا بها علم الكلام خاصة؛ كمباحث العلم  بالمقدميات، وجعلهيا في فصل، ومنها ما صَخ

)1)  انظر: مقاصد الفلاسفة للغزالي ص62، بيان المختصر للأصفهاني 1/ )1، دستور العلماء )/ 142.
)2)  التعريفيات ص225. ويقول الجرجاني: »والفيرق بين المقدمة والمبادئ: أن المقدمة أعم من المبادئ، وهو ما يتوقف 

عليه المسائل بلا واسطة، والمقدمة: ما يتوقف عليه المسائل بواسطة أو بلا واسطة«اهي.
))) حاشية الصبان على شرح الملوي على السلم ص5).
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والنظر؛ لأن تحصيل العقائد بطريق النظر والاسيتدلال والرد على منكري حصول العلم 
أصيلا واسيتفادته مين النظر مطلقًيا أو في الإلهييات خاصة يتوقف على ذليك، وليس في 

العلوم الإسلامية ما هو أليق ببيانه، فجعلها في فصلين"اهي)1).
وأما في علم أصول الفقه: فتكون هي مبحث المبادئ الكلامية، ومبحث المبادئ اللغوية؛ 
وذلك لأنه يتوصل بقواعد الكلام إلى ثبوت الكتاب والسنة ووجوب صدقهما؛ ليتوصل 
بذليك إلى الفقيه، وكذليك يتوصل بقواعيد العربيية إلى معرفة كيفية دلالية الألفاظ على 

مدلولاتها الوضعية، وبواسطة ذلك يقتدر على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة.
قيال العلامة الزركي� في "البحر المحيط": "وأما مبادئ كل عليم فهي حدود موضوعه 
وأجزائه وأعراضه مع المقدمات التي تؤلف عنها قياسياته؛ وذلك كحد البدن وأعضائه، 
وميا يعيرض لهيا من صحية وسيقم؛ بالنسيبة إلى علم الطيب. وحيد الفعيل، وأصنافه، 
وأشيخاصه، وميا يعرض له من حيل وحرمة، ونحو ذلك؛ بالنسيبة إلى علم الفقه. وحد 
اللفيظ، وما يعرض من صواب وخطأ؛ بالنسيبة إلى النحيو. وهو جمع مبدأ، ومبدأ ال�ء 
هو محل بدايته. وسميت حدود موضوع العلم وأجزاؤه ومقدماته التي هي مادة قياساته: 

مبادئ؛ لأنه عنها ومنها ينشأ، ويبدو"اهي)2).
والمبيادئ العاليية: يعنيى بها العقيول الفلكيية، التي هي العقيول العشرة عند الفلاسيفة 

القدماء))).

.16( /1  (1(
.48 /1  (2(

)))  الكليات ص869.
وخلاصة نظرية العقول الفلكية: أن الحكماء قد أثبتوا في العالم قسمًا ثالثًا ليس بجوهر ولا عرض، سموه بالجوهر المجرد؛ 
لتجيرده عين الميادة وعلائقها، وجعلوا منه العقيول العشرة، وقاليوا: إن الله تعالى علة في وجود العيالم، وهو تعالى واحد 
ثُّيرَخ فييه بوجه، فلم ينشيأ عنه إلا معليول واحد، قد فاض منه وهو ما يسيمى بالعقل الأول، وهيذا الأخر يلزم من  لا تَخكَخ
وجيوده ثلاثية أمور: عقل، ونفس الفلك الأقصى -وهو السيماء التاسيعة-، وجيرم الفلك الأقصى، ثم يليزم من العقل 
الثياني: الثاليث، ونفس فلك الكواكب، وجرمه، ثم يلزم من العقل الثاني: عقيل ثالث، ونفس فلك الكواكب، وجرمه، 
ثيم يليزم من العقل الثاليث: عقل رابع، ونفس فلك زحل، وجرمه، ويلزم من العقيل الرابع: عقل خامس، ونفس فلك 
المشتري، وجرمه، وهكذا حتى يُنتَخهى إلى العقل الذي يلزم منه عقل ونفس فلك القمر وجرمه. والعقل الأخر هو الذي 
يسيمى عندهم بالعقل الفعال، وهو الذي ينشيأ عنه العناصر الأربعة والمركبات منها على أوجه مختلفة بحسيب ما لها من 

الاستعدادات المسببة عن تجدد الأوضاع الفلكية، فتكون العقول بعد المبدأ الأول عشرة، والأفلاك تسعة.
قيال العلامة الصبان بعد أن بسيط الكلام على هذه النظرية وشرحها: »ولا يخفى بطيلان قولهم -أي: الحكماء- المذكور، 

مات لا يقتضيها عقل ولا يعضدها نقل«اهي. َخكُّ واشتماله على تحَخ
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ومبيادئ النهّايات: هي فيروض العبادات؛ أي: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج؛ قال 
التهانوي: "وذلك أنَّ نهاية الصلاة هي كمال القرب والمواصلة الحقيقية، ونهاية الزكاة هي 
، ونهاية الصوم هي الإمساك عن الرّسوم الخلقية وما  بذل ما سوى الله لخلوص محبة الحقِّ
يقويهيا بالفناء في الله، ولهذا قال تعالى في الكلمات القدسيية: ))الصيوم لي وأنا أجزي به))، 
ونهاية الحج الوصول إلى المعرفة والتحقّق بالبقاء بعد الفناء؛ لأنَّ المناسيك كلها وضعت 

الك إلى النهاية ومقام أحدية الجمع والفرق"اهي)1). بإزاء منازل السَّ
وقال ابن سينا: "المبدأ يقال لكل ما يكون قد استتم له وجود في نفسه، إما عن ذاته، وإما 

عن غره، ثم يحصل عنه وجود شيء آخر ويتقوّم به. 
ثيم لا يخليو إما أن يكيون كالجزء لما هو معلول له، أو لا يكيون كالجزء؛ فإن كان كالجزء: 
فإميا أن يكيون جزءًا ليس يجب عين حصوله بالفعل أن يكون ما هيو معلول له موجودًا 
بالفعيل، وهذا هيو العنصر، فإنك تتوهم العنصر موجيودًا، ولا يلزم من وجوده بالفعل 
وحيده أن يحصل الي�ء بالفعل، بل ربيما كان بالقوة. وإما أن يجب عين وجوده بالفعل 
وجود المعلول له بالفعل، وهذا هو الصورة. مثال الأول: الخشب للسرير، ومثال الثاني: 
الشيكل والتألييف للسريير. وإن لم يكين كالجزء: فإما أن يكيون مباينيًا، أو ملاقيًا لذات 
المعليول. فإن كان ملاقيًا: فإما أن ينعت المعلول بيه، وهذا هو كالصورة للهيولى)2)، وإما 
أن ينعيت بالمعلول، وهذا هيو كالموضوع للعرض. وإن كان مباينيًا: فإما أن يكون الذي 
منه الوجود وليس الوجود لأجله وهو الفاعل، وإما أن لا يكون منه الوجود، بل لأجله 

الوجود، وهو الغاية"))). 
السّبب.  "والمبدأ عند الحكماء يطلق على 

»انظير لتفصييل اليكلام عليهيا: آراء أهيل المدينة الفاضلية للفيارابي ص61، 62، تهافت الفلاسيفة لأبي حاميد الغزالي 
ص145، 146، حاشيية الصبان على شرح الملوي على السيلم ص 72، )7، موسيوعة الفلسيفة لعبد الرحمن بدوي 2/ 

105، 106، خلاصة علم الكلام للدكتور عبد الهادي الفضلي ص92-89«.
)1)  كشاف اصطلاحات العلوم والفنون 2/ 1427.

)2)  قيال السييد الشرييف الجرجاني في »التعريفيات« ]ص257[: »الهيولى: لفيظ يوناني بمعنى: الأصيل، والمادة، وفي 
الاصطيلاح: هي جوهر في الجسيم قابل لما يعرض لذلك الجسيم مين الاتصال والانفصال، محل للصورتين: الجسيمية، 

والنوعية«اهي.
وأفاد العلامة أبو البقاء في »الكليات« ]ص915[ أن الهيولى تطلق أيضًا على: »كل جسم يعمل منه الصانع وفيه صنعة؛ 

كالخشب للنجارين، والحديد للحدادين، ونحو ذلك، فذلك الجسم هو الهيولى، كذلك ال�ء المصنوع«.
)))  النجاة في الحكمة ص247، 248.
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وقيل: المبدأ يشتمل المادة، وسائر الأسباب الصّورية والغائية، والشرائط.
وهيو عند الصوفية: الأسيماء الكلّيية الكونية، ويقولون: هي مبدأ السيالك وعن طريقها 

يجيء، ويقابلها الأسماء الكلّية الإلهية وهي معاد السالك وعن طريقها يرجع.
ل من  والمبدأ الذّاتي عند أهل الهيئة القائلين بحركة الإقبال والإدبار للفلك: هو أول الحَخمَخ

منطقة البروج.
ل من معدّل النهار. والمبدأ الطّبعي عندهم: هو أول الحَخمَخ

والمبيدأ الفيّياض عنيد الفلاسيفة: هو الله تعيالى، وعن بعض الحكيماء أنّه العقيل الأوّل، 
ال")1). ى بالعقل الفعَّ والمستفاد مما ذكروه في مباحث العقول أنَّه العقل العاشر المسمَّ

وفي العرف القضائي تطلق القضية ذات المبدأ على القضية محل النزاع التي يشتبه بها وجه 
القضاء، فيُبنى الحكم فيها على توجيه يرفع الإشكال ويزيل الخفاء)2).

يقيول الشييخ محمد محميد ضاحيي -مفتش القضياء الشرعي بيوزارة الحقانية، وأسيتاذ 
القضاييا ذات المبادئ والإجيراءات والتمرينات القضائية بالفرقة الختامية لقسيم إجازة 
القضياء الشرعيي بكليية الشريعة في الثليث الأول من القيرن الماضي- في كتابيه: "الحياة 
القضائيية في البحوث والقضايا ذات المبيادئ الشرعية والقانونية" العقد الأول: "الحادثة 
محيل النزاع -كما قيال ابن القيم- لا يتمكن الحاكم فيها مِين الحُكم بالحق إلا بنوعين من 
الفهم؛ أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
والعلامات، حتى يحيط به علمه. والثاني: فهم الواجب في الواقع؛ أي: فهم حكم الشارع 
هما على الآخر. ولا شك أن كلا مِن فهم الواقع، وفهم حكم  في هذا الواقع، ثم يُطَخبِّق أحدَخ
اليشرع فييه، قد يكيون جليًّا؛ فيبدو وجه القضياء في الحادثة واضحًا لا خفياء فيه؛ كما لو 
ادعيى رجل على امرأة دعوى نكاح مسيتوفيةً شرائطها الشرعية والقانونية، فأقرت المرأة 
بدعيواه، أو أنكيرت، فأثبتها بالبينة، فقيضى لها القضاء بالزوجيية، وفي هذه الحالة تكون 
القضيية عاديية، لا تدخل في عداد القضايا ذات المبيادئ. وقد يَخعترض هذين الفهمين أو 
أحدهما نوعٌ من الخفاء؛ فيشتبه فهم الواقع، أو يشتبه فهم النص الشرعي أو القانوني الذي 
يرى تطبيقه على هذا الواقع؛ لاختلاف فيه، أو إجمال، أو إشكال، فتدعو الحال حينئذ إلى 

)1)  كشاف اصطلاحات العلوم والفنون 2/ 1)14، 1569.
)2)  الحياة القضائية ص16. 
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وِيّة والتفكر، وتشيتد الحاجة إلى البحيث والتنقيب لالتماس تصور الحادثة، أو  إعمال الرَخ
استنباط حكمها من بين تلك المشكلات. وما يبدو للباحث في هذا المقام ويتخذه أساسًا 
لرفيع الاشيتباه، أو ترجيح بعيض الآراء، أو إزالة الخفاء ويرتب علييه حكمه في الحادثة 
هيو الذي يسيمى في العرف القضائيي: )مبدأ القضية(، وإليه يُرجيع في مثلها ويُحتذى في 

نظائرها، وتفسر المبدأ بهذا المعنى هو المشهور في الدوائر القضائية")1).
م في معنى المبدأ؛ ففسره بالقاعدة التي يبنى  مَّ بَّه -رحمه الله- إلى أن بعض الباحثين قد عَخ ثم نَخ
ف القضية ذات المبدأ بأنها:  رَّ عليها الحكم، سواء أكانت محل خفاء، أم موضع ظهور. وعَخ
القضيية ذات القاعدة الشرعيية أو القانونية. وعليه فلا تيكاد توجد قضية إلا وهي ذات 
مبيدأ؛ ضرورة أن الحكيم فيها لا بد راجع إلى مبدأ -بمعنى القاعدة-. والعرف القضائي 
مّ فقد عاد صاحيب هذا التوجه فاسيتظهر خصوص  لا يسياعد عيلى هذا الفهم، ومين ثَخ

المعنى الأول)2).
وأما في الاستعمال المعاصر فتطلق "المبادئ" ويراد منها أمور؛ منها: 

بْدأ عدم التناقض من المبادئ المشهورة". لَّم به لوضوحه؛ فيقال مثلا: "مَخ لَّمة؛ ما يُسَخ 1- الُمسَخ
بادِئه،  ك الكاتب بمَخ 2- القاعدة الأخلاقيّة التي يلتزم بها المرء في سلوكه؛ فيقال مثلا: "تمسَّ

أو هذا مبدأ لا يمكن النقاش فيه".
)- القاعدة الأساسيّة التي يقوم عليها ال�ء؛ وهي أوّله ومادّتُه التي يتكوّنُ منها، فيقال 

بْدأ النَّخْل". مثلا: "النَّواة مَخ
ومبادئ اللُّغة أو الحساب ونحوهما: الأصول أو المعلومات الأوليّة.

بادِئ العلم أو الفنّ: قواعده الأساسيّة التي يقوم عليها ولا يخرج عنها))). ومَخ
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العيبرة في صحية إثبيات حقيقة شيء أو نفيها هو تيوارد هذا النفي أو ذليك الإثبات على 
مسيمى ذليك ال�ء، دون وقيوف عند الأسيماء أو مجرد تعليق بالعناويين، ولذلك قرر 

)1)  الحياة القضائية ص15، 16.
)2)  الحياة القضائية ص16.

)))  معجم اللغة العربية المعاصرة، للدكتور أحمد مختار عمر وآخرين.
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كُرّ على الحقائق بالبطيلان، وأن المقصود بالذات في التخاطب هو  العليماء أن الأسيماء لا تَخ
المعنى، واللفظ ليس إلا قالبًا ووسيلة لإدراك ذلك المعنى.

ن طلب المعاني مين الألفاظ ضاع وهلك،  ولذليك يقول حجة الإسيلام الغيزالي: "كل مَخ
وكان كمين اسيتدبر المغرب وهيو يطلبه، ومن قرر المعياني أولا في عقله، ثيم أتبع المعاني 

الألفاظ فقد اهتدى"اهي)1).
وفي نحيو ذليك المعنى أيضًيا يقول العلامة ابن القيم: "المفاسيد تابعية لحقائقها، لا تزول 
ن  عَخ بتبيدل أسيمائها وتغر صورتهيا، ولو زالت تلك المفاسيد بتغر الصورة والأسيماء لما لَخ
دَخك  حْم واسيمه بإذابته، حتى استحدث اسم الوَخ اللهُ سيبحانه اليهود على تغير صورة الشَّ
ْ نأكليه. وكذلك تغيير صورة الصيد يوم السيبت  وصورتيه، ثيم أكليوا ثمنه، وقاليوا: لمَخ

بالصيد يوم الأحد"اهي)2).
وقيال أيضًيا: "ولو أوجيب تبديل الأسيماء والصور تبيدل الأحكام والحقائق لفسيدت 

الديانات، وبدلت الشرائع، واضمحل الإسلام"اهي))).
وعقد العلامة المحقق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فصلا مُهِماًّ في كتابه "مقاصد الشريعة 
الإسلامية" بعنوان: "نَخوط الأحكام الشرعية بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال"، ومن 
العبيارات المهمية التي جاءت فيه قوله: "إياك أن تتوهم أن بعض الأحكام منوط بأسيماء 
الأشيياء أو بأشيكالها الصورية غر المسيتوفية للمعاني الشرعية، فتقع في أخطاء في الفقه؛ 
مثل قول بعض الفقهاء في صنف من الحيتان يسيميه بعض الناس خنزير البحر: إنه يحرم 

أكله؛ لأنه خنزير")4). 
قُّ الفقيه أن ينظر إلى الأسيماء الموضوعة للمسيمى أصالية أيام التشريع،  وقوليه: "وإنما حَخ
وإلى الأشيكال المنظيور إليها عند التشريع؛ من حيث إنهيما طريق لتعرف الحالة الملحوظة 

وقت التشريع؛ لتهدينا إلى الوصف المرعي للشارع"اهي)5).
وقوله: "الأسماء الشرعية إنما تعتبر باعتبار مطابقتها للمعاني الملحوظة شرعًا في مسمياتها 

)1)  المستصفى ص18.
)2)  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 1/ )5)، 54). 

)))  إعلام الموقعين )/ 96.
)4)  ص46).
)5)  ص47).
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عند وضع المصطلحات الشرعية، فإذا تغر المسيمى لم يكن لوجود الاسيم اعتبار... وقد 
أنيذر النبي -صلى الله عليه وسيلم- إنذارًا بإنكار ناس من أمته يشربون الخمر يسيمونها 
بغير اسيمها، فكما كان تغير الاسيم غر مؤثر في تحلييل الحرام، كذلك لا يكيون مؤثرًا 
في تحرييم الحيلال، وبعبارة أشيمل: لا تكون التسيمية مناط الأحيكام، ولكنها تدل على 
مسيمى ذي أوصاف، وتلك الأوصاف هي منياط الأحكام، فالمنظور إليه هو الأوصاف 

خاصة"اهي)1).

 : ل�ث ل�ثا ل ا
حب لمد ا

 

هم 
ب
ىة �

ب
�ة� � ل�ب صول ا

أ
عد ا وا

ة
و�ة�ة و�

لل�ب اع ا وصب
ل�أ �ب �با ا حب

ل�ح�ة ىة ا
ب
�

((( �ة�ة
و�ب

�ب ل�ةا ل�بصوص ا ا

علم الأصول له أهمية كبرة في مجال الدراسيات القانونية وتفسير النصوص؛ من حيث 
إنه أداة لمعالجة مطلق الكلام العربي وتحليله وفهمه، بقطع النظر عن كونه مضافًا للشرع. 
والغاية من اسيتعمال قواعد أصول الفقه في تحليل النص الشرعي هي استنباط الأحكام، 

وهذه الغاية هي هي الغاية من استعماله في تحليل النص القانوني.
دّ من اللغة العربية كمصدر من ثلاثة مصادر  ولما تكلم العلماء على أن علم الأصول يُستَخمَخ
د علم الأصول، ذكروا أن سبب ذلك: هو أن الأدلة جاءت بلسان العرب، بما  هي مُسْتَخمَخ
يشيمل علم النحو، وعلم تحقيق مدلولات الألفاظ العربية في ذواتها، وعلم نظم الكلام 

ومعرفة مراتبه على مقتضى الحال، وهو البلاغة))).
يقيول العلامة الشييخ طه العيربي: "أصول الفقه عبيارة عن قضاييا، موضوعاتها: أنواع 
الأدلية وأعراضها؛ من أوامر، ونواه، وعمومات، وخصوصات، إلى غر ذلك. وحقائق 

هذه الأشياء وأحكامها إنما تُعلَخم من اللغة العربية"اهي)4).
فقواعيد الأصول ما هي إلا قواعد اسيتقرأها الأصوليون واسيتَخلُّوها مِن نصوصٍ عربية 

)1)  ص48).
)2)  المحتوى التالي في هذا المدخل مستل بتصرف من رسالتي للماجستر، وهي بعنوان: »العام عند الأصوليين«.

)))  وباقي الأشياء الثلاثة التي يستمد منها الأصول هي: علم الكلام، والفقه أو تصور الأحكام. ]يُنظر تفصيل ذلك 
في: البحر المحيط 1/ 45، 46، بيان المختصر 0/1)، شرح الكوكب المنر 1/ 48[.

)4)  أصول الفقه ص27، 28.
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اللسيان في أسيلوبها وتركيبها وصياغتهيا وألفاظها؛ قيال القرافي في"الفيروق": "أصول 
الفقه في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما 
يعرض لتلك الألفاظ من النسيخ والترجيح، ونحو: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، 
ط إلا كون القياس حجة،  والصيغة الخاصة للعموم، ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النَّمَخ

وخبر الواحد، وصفات المجتهدين"اهي)1).
وعلييه فلا بد أن تكون قواعد الأصول مُطَّرِدة إذن، بحيث يَخصح أن يُتَخحاكم إليها في كل 
نَخصٍّ عربي، ولهذا المعنى نفسه تجد العلماء الذين كتبوا في تريج الفروع الفقهية على القواعد 
الأصولية -كالإسينوي في كتابيه: "التمهيد" و"الكوكب الدري"- قد فَخرّعوا على قواعد 
الأصيول كذلك فروعًا متعلقة بتحليل خطاب النياس وكلامهم، فتجدهم يذكرون من 
جملة الفروع: ما يتعلق بعبارات الناس في الزواج، والطلاق، والبيع، والشراء، والهبات، 
والنيذور، والإقيرارات، والأوقياف، والوصاييا وغرها؛ فيَخذكُيرون عبيارةَخ المتكلِّم، ثم 

يرتبون الأحكام بناء على توجيه الكلام وتحليله؛ طبقًا لما تقتضيه القواعد الأصولية.
صُوغة هي الأخرى باللغية العربية كانت خاضعة لذات الدلالات  ولميا كانت القوانين مَخ
يلَّط عليه ذلك  حَّ أن تكون مما يُسَخ اللغويية التيي يُعنى بالنظير فيها علم أصول الفقيه، فصَخ

العلم، وعلم الأصول بهذا يُعتَخبرَخ ضمانة تمنع من الخطأ في فهم نَخصّ القانون.
وتفسير النصيوص القانونية يلجأ إلييه عند وقوع خطأ ميادي في عبارة النَّيص القانوني 
أو عنيد غموضيه، أو عند سيكوت القانون عن إيراد حكم حالية معينة، أو عند تعارض 
النصيوص القانونيية بعضها ميع بعض، وبهذا التحديد لمفهوم التفسير في فقيه القانون، 

يصبح شاملا للتفسر، والتأويل، والتعليل)2).
تَّبة -من حيث قوتها- كما يلي: وذلك التفسر يكون على ثلاثة أنحاء، وهي مُرَخ

:(Interpretation legislative( أولا- التفسر التشريعي
وهيو اليذي يتولاه واضع القانون نفسيه؛ ليبينِّ بيه حقيقة ما قصده من قانون سيابق، إذا 
ظهير ليه أن المحاكم لم تهتد إلى قصيده، وقد تفوض السيلطةُ التشريعية المنيوط بها القيام 

.2 /1  (1(
)2)  انظير: أصيول القانيون للدكتور عبيد الرزاق السينهوري والدكتور حشيمت أبي سيتيت ص242، )24، المناهج 

الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص261.
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بهذا القيام بهذا التفسير السلطةَخ التنفيذية لتقوم بهذا الدور عنها. وهذا النوع من التفسر 
يُلحيق بالنص الأصيلي للقانون ويعتبر جزءًا منه، فيكون له نفيس درجة الإلزامية، فيُتَّبع 
في جمييع القضايا التيي يُطَخبَّق فيها القانون الأصلي من تاريخ صيدور القانون الذي يتعلق 

بتفسره.
:(Interpretation Judiciaire( ثانيًا- التفسر القضائي

وهو أكثر أنواع التفسير شييوعًا، وهو يصدر عن القضاة في معرض تطبيقهم للنصوص 
والقواعد القانونية، من حيث توضيح معناها وحكمها ومدى تحقق شروط انطباقها على 
الأشخاص والوقائع محل الدعوى المنظورة، وهذا النوع من التفسر يتسم بمراعاة الواقع 
والوقائع المطروحة، فالتفسر هنا وسيلة لا غاية، والقاضي عند ممارسته لهذه الوظيفة فهو 
يمارسيها عند النظر في وقائع دعوى معينة؛ تمهيدًا لتطبيق القانون المخصوص عليها، فلا 
يجوز أن تطالَخب المحاكم ابتداء بإصدار تفسيرات مُسيبَخقة للقوانيين، وهذا النوع ليس له 
بَخنيّ تفسر مغاير له في  ر من أجلها، فيجوز مخالفته وتَخ دَخ صفة الإلزام إلا في الواقعة التي صَخ
القضايا الأخرى المشيابهة، سيواء من قِبَخل المحكمة التي صدر عنها التفسر أو غرها من 

المحاكم.
:(Interpretation Doctrinale( ثالثًا- التفسر الفقهي

تّسيم  وهو الذي يعالجه فقهاء القانون في شروحاتهم للقوانين، وهذا النوع من التفسير يَخ
بالصبغية النظريية والتجريد دون نظر إلى النتائج العملية التيي يؤدي إليها تطبيق القانون 
بهذا التفسير على الحالات الواقعية، فالتفسير فيه غاية لا وسييلة، وبديهي أن هذا النوع 
مين التفسير ليس له أي قيوة إلزامية، وللمحاكم أن تأخذ بيه أو أن تهمله، إلا أن هذا لا 

يقلل أهمية هذا النوع من أنواع التفسر؛ إذ إنه يساهم في إثراء الفكر القانوني)1).
وجميع هذه الأنواع يُسيتعان فيها بقواعد علم الأصول في الفهم والتحليل والترجيح، بما 
يقطع الطريق على القاضي أن يطبق القانون حسب فهمه المجرد مما يؤدي لضياع الحقوق، 
أو الحكُيم بتبرئة المدان وإدانية البريء، وذلك إذا كان فهم القاضي معيبًا أو غر صحيح، 

)1)  انظير لذليك: أصول القانون للدكتور السينهوري والدكتور حشيمت أبي سيتيت ص7)2، 8)2، المدخل للعلوم 
القانونية للدكتور سيليمان مرقص ص9)2- 242، نظريتا القانون والحق للدكتور إسيحاق إبراهيم منصور ص188- 

ف. لاَّ 190، وانظر أيضًا: تفسر النصوص القانونية وتأويلها للشيخ عبد الوهاب خَخ
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اح القانون، وهيو بذلك يحقق صيانية الاجتهاد من  فْصِيل في الخلاف بيين شُرّ وكذليك يَخ
العبث والزلل والتلاعب؛ سواء ما تعلق منه بالنصوص الشرعية أو بالخطابات الإنسانية.

ه ويؤسيس طعونَخه، ومِثلُه  وكذليك فيإن المحامي لا غنى له عن هذا العِلم؛ ليصوغ دفوعَخ
المشيتغل بتدرييس القانون، وذلك كله هو المغزى الرئيس مين تدريس علم أصول الفقه 

في كليات الحقوق.
ف عنيد كلامه على قواعد عليم الأصول المأخوذة  لاَّ وللمرحيوم الشييخ عبد الوهاب خَخ
من اللغة كلمة مهمة أنقلها بتمامها على طولها؛ لأهميتها؛ يقول -رحمه الله تعالى-: "وهذه 
وِيّة مسيتمدة من اسيتقراء الأسياليب العربية ومما قرره أئمة اللغة  القواعد والضوابط لُغَخ
ل  صَّ العربية، وليست لها صبغة دينية، فهي قواعد لفهم العبارات فهمًا صحيحًا، ولهذا يُتَخوَخ
بهيا أيضًيا إلى فهيم ميواد أي قانون وُضِيع باللغية العربية؛ لأن ميواد القوانيين الوضعية 
نة  وَّ المَخصوغة باللغة العربية هي مثل النصوص الشرعية؛ في أنها جميعها عبارات عربية مُكَخ
همُ المعاني والأحكام منها يجب أن  من مفردات عربية ومصوغة في الأسيلوب العربي، ففَخ

يُسلَخك فيه السبيلُ العربي في فهم العبارات والمفردات والأساليب.
وليس مِن السيائغ قانونًا ولا عقلا أن يسين الشيارع قانونًا من القوانين بلغة، ويتطلب من 
الأمة أن تفهم ألفاظ مواده وعباراتها على مقتضى أسياليب وأوضاع لغة أخرى؛ لأن شرط 
صحة التكليف بالقانون: قدرة المكلفين به على فهمه. ولهذا يوضع القانون في الأمة بلسانها، 
وبلغة جمهور أفرادها؛ ليكون في اسيتطاعتهم فهم الأحكام منه بأسياليب الفهم في لغتهم. 
ولا يكون القانون حجة على الأمة إذا وضع بغر لغتها، أو كان طريق فهمه غر طريق فهم 
رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إلَِّ بلِسَِانِ قَوۡمِهۦِ{ ]إبراهيم: 4[.

َ
اللغة التي وُضِع بها؛ قال تعالى: }وَمَآ أ

ها عليماءُ أصيول الفقه الإسيلامي في طرق  رَخ رَّ وعيلى هيذا فالقواعيد والضوابيط التيي قَخ
دلالية الألفاظ على المعاني، وفييما يفيد العموم من الصيغ، وفيما ييدل عليه العام والمطلق 
والمشيترك، وفييما يحتمل التأويل وميا لا يحتمل التأوييل، وفي أن العبرة بعميوم اللفظ لا 
بخصيوص السيبب، وفي أن العطف يقتضي المغايرة، وأن الأمير الُمطلَخق يقتضي الإيجاب، 
وغير ذليك من ضوابيط فهيم النصوص واسيتثمار الأحيكام منهيا، كما تراعيى في فهم 
النصوص الشرعية، تراعى في فهم نصوص القانون المدني والتجاري، وقانون المرافعات 
والعقوبات، وغرها من قوانين الدولة الموضوعة باللغة العربية؛ طبقًا للمادة )149( من 



146

العدد السابع عشر

الدستور)1): )الإسلام دِينُ الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية(.
ف  رَخ نسي، وواضعُ هذا الأصل ما عَخ بة عن أصلٍ فَخرَخ رَّ ولا يقيال: إن بعض هذه القوانين مُعَخ
ه على وفقها؛ لأننيا نقول: إن  م ميوادُّ د أن تُفهَخ أسياليب اللغية العربيية في الفهيم، ولا قَخصَخ
القانون الذي كُلِّفنا به صِيغَخ باللغة العربية، واعتُبِر صادرًا عمن يَخفهم الأسياليب العربية، 
ولا يستقيم التكليف به إلا إذا قصد فهمه على وفق أساليب اللغة التي صيغ بها، ولا عبرة 
بأساليب اللغة التي نُقِل عنها. وعلى هذا: إذا تعارض النص العربي وأصله الفرنسي، ولم 
مون،  فهَخ لَّفون إلا بما يَخ يمكن التوفيق بينهما، يعمل بمقتضى النص العربي؛ لأن الناس لا يُكَخ

وهو ما نُشِر بينهم)2).
م على وجهيين، وألفاظه تحتميل الدلالة على  يل أن يُفهَخ نعيم، إذا كان النَّيصُّ العيربي يُحتَخمَخ
معنييين، سياغ الاسيتدلال بالأصيل الفرنيسي على ترجييح أحيد المعنيين واختييار أحد 
الوجهيين، كيما يسيتدل على هذا بأيية قرينية. وإذا كان في أصول القانيون الوضعي أو في 
العيرف التجاري اصطلاح خاص بدلالة بعض الأسياليب على أحكام، أو بدلالة بعض 
الألفياظ على معانٍ، أو بإزالة بعض أنواع الخفاء بطرق خاصة، يُتَّبَخع في فهم مواد القانون 

ما يقضي به الاصطلاح والعرف القانونيان، لا ما تقضي به الأوضاع اللغوية.
ر علماء أصول الفقه أن الألفاظ التي استعملت في معانٍ عرفية شرعية -كالصلاة  رَّ ولهذا قَخ
نِّن  يم في النصوص بمعانيها العرفية، لا بمعانيها اللغوية؛ لأن الُمقَخ واليزكاة والطلاق- تُفهَخ
يراعيي في تعبيره عُرفَخيه الخياص، فإذا لم يكين له عُرف خياص: يراعي العُيرف اللغوي 

العام"اهي))).

)1)  هيذا كان في دسيتور )192م، ثيم صارت هي المادة رقم )8)1( في دسيتور 0)19م، ثم صيارت هي المادة ))( في 
دستور 1956م، أما الآن فهذه العبارة هي جزء من المادة )2( من الدستور المصري الحالي، فلم يخلُ دستور من الدساتر 

التي مرت بالبلاد من هذه المادة الضابطة لهوية البلاد.
)2)  قال معلقًا على هذا الموضع في هامش كتابه المنقول منه ص142: »وعلى هذا سارت محكمة استئناف مصر في حكمها 
الصادر في 0) يناير سنة 1929؛ محتجة بأن القانون لا يكون قانونًا إلا إذا نشر بين الأفراد، ونشره يكون باللغتين العربية 
والفرنسيية، وجمهور الأفراد يجهل اللغة الفرنسيية، فيتحتم الأخذ بالنص العربي، وبأن لغة المناقشية في القوانين هي اللغة 
العربية )مجلة المحاماة ص529 السنة التاسعة( ولا يصح الأخذ بالنص الفرنسي، كما ذهبت إليه محكمة استئناف مصر في 
حكمها الصادر في 29 ديسيمبر سينة 1924؛ محتجة بأنه هو الأصل الذي وضعت به المادة، فضلا عن أن اللغة الفرنسية 
هي لغة القانون )مجلة المحاماة ص805 السنة السادسة(؛ لأن هذا فيه تكليف الناس بما لا يفهمون، ومخاطبتهم بلغة على 

أن يفهموها بمقتضى لغة أخرى«اهي.
)))  علم أصول الفقه ص 141- )14.
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اللغية: هيي الألفياظ الموضوعة بيإزاء المعاني؛ ليعيبر الناس بهيا عن أغراضهيم، ودلالة 
الألفاظ على المعاني إنما تستفاد بواسطة وضع الألفاظ لتلك المعاني)1).

والوضيع -في الاصطيلاح-: هو تعيين اللفيظ بإزاء المعنى؛ بحيث يفهيم منه هذا المعنى 
عند العلم بذلك التعيين)2).

أو هو تصيص شيء ب�ء آخر؛ بحيث إذا عُرِف الأول عُرِف الثاني))).
والحقيقة: هي اللفظ المسيتعمل فيما وُضِع له في اصطلاح التخاطب. واللغوية منها: هي 

اللفظ المستعمل فيما وُضِع له لغة)4).
واللفيظ قد يكيون له معنى وضعي حقيقي عام، ثم يأتي عرف الاسيتعمال فيسيتعمله في 
معنيى آخير، وهذا الآخير قد يكون أخص مين المعنيى الأول؛ كاختصاص اسيم الدابة 

بذوات الأربع، مع أن الوضع لكل ما يدب.
أو يكيون الاسيم في أصيل اللغية قد وضيع لمعنى، ثم كثير اسيتعماله فيما له نوع مناسيبة 
وملابسية بحييث لم يعد يفهيم المعنيى الأول تبيادرًا؛ كالغائط؛ فإنه موضيوع في الأصل 
للميكان المطمئين من الأرض التي تقضى فيها الحاجة غالبًيا، وأطلقه العرف على الخارج 
المسيتقذر من الإنسان؛ كناية عنه باسيم محله لنفرة الطباع عن التصريح به، ويصر اللفظ 
حينئيذ من قبيل الحقيقة العرفية العامة، وهو ما يعبر عنه بي"النَّقْل"؛ يعني: نقل اللفظ من 
المعنيى اليذي وُضِع له لغة إلى معنى آخر؛ لمناسيبة بين المعنيى الأول والثاني، ولكن النقل 

خلاف الأصل)5).
ر في الجادّة المسيلوكة عنيد تعارض المعنى اللغيوي مع المعنى  ولأهيل الأصيول كلام مُحَخرَّ
العيرفي في حالية أن يكون الكلام صادرًا من الشيارع، وكذلك في حالية أن يكون صادرًا 

)1)  أصول الفقه للشيخ زهر 1/ )25.
)2)  خلاصة علم الوضع للشيخ الدجوي ص). 

)))  أصول الفقه للشيخ زهر 1/ )25.
)4)  أصيول الفقه للشييخ زهر 2/ 55، 56. وقييد »اللغوية« أخرج الحقيقة العرفية العامية، والحقيقة العرفية الخاصة، 

والحقيقة الشرعية، وهي أنواع الحقيقة الأربعة.
)5)  انظر: الإبهاج شرح المنهاج للسبكي 1/ 274، 275، أصول الفقه للشيخ زهر 2/ )6.
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ليه ما ذكيره الإمام جميال الدين الإسينوي في كتابه "التمهييد في تريج  مين غيره؛ ومُحَخصَّ
 الفروع على الأصول"؛ حيث قال: "إذا تردد اللفظ الصادر من الشارع بين أمور؛ فيحمل 
أولا عيلى المعنى الشرعي؛ لأنه عليه الصلاة والسيلام بعث لبييان الشرعيات، فإن تعذر 
حُميِل عيلى الحقيقة العرفية الموجيودة في عهده عليه الصلاة والسيلام؛ لأن التكلم بالمعتاد 
عرفًا أغلب من المراد عند أهل اللغة، فإن تعذر حمل على الحقيقة اللغوية؛ لتعينها بحسب 
الواقع...وأما اللفظ الصادر من غر الشيارع: فقال الرافعي في الطرف السابع من تعليق 
الطيلاق: إنيه إذا تعيارض المدليول اللغوي والعرفي فيكلام الأصحاب يمييل إلى اعتبار 
الوضيع، والإميام والغزالي يريان اتباع العرف، ثم ذكر بعده بأسيطر مثله؛ فقال: الأصح 
وبه أجاب المتولي مراعاة اللفظ؛ فإن العرف لا يكاد ينضبط، ذكره في أول الفصل المعقود 
للألفاظ الواقعة عند مخاصمة الزوجين ومشاتمتها. ومنه قول الفقهاء: )ما ليس له ضابط 
في اليشرع ولا في اللغية يرجع فيه إلى العرف(؛ فإنيه يقتضي تأخر العرف عن اللغة، وهو 
صحيح إذا حمل على ما ذكرناه، فتفطن لما ذكرته؛ فإن كثرًا من الناس قد اشتبه عليه ذلك، 

وظن الاتحاد في التصوير والاختلاف في الجواب.
وهذا كله إذا كثر استعمال الشرعي والعرفي؛ بحيث صار يسبق أحدهما دون اللغوي، فإن 
لم يكن، فإنه يكون مشتركًا لا يترجح إلا بقرينة، قاله في المحصول، لكن مذهب الشافعي 

ْلُ المشترك على معنييه، وحينئذ فإذا أمكن ذلك هنا وجب المصر إليه"اهي)1). حمَخ
لاص�ة لحب ا

بناء على ما سبق فإننا نستطيع أن نخلص إلى الآتي:
أولا: أن كلمة المبادئ لها معنى وضعي مستقر في اللغة العربية.

ثانيًيا: أن المعاجم الحديثة ذكرت لكلمة "مبادئ" جملة من الاسيتعمالات اللغوية الجديدة 
لهذه الكلمة.

ثالثًيا: أن اسيتعمال كلمة "المبيدأ" اصطلاح معلوم مشيهور متداول في عيدد من العلوم، 
ويختليف المراد به بحسيب العلم المتكلم فيه، ولييس في شيء من معاني هذه المصطلحات 

تعلق بكلمة "المبادئ" الواردة في المادة الثانية الدستورية.

)1)  ص228- 1)2.
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رابعًيا: أننيا إذا أردنا أن نبحث عن معنى المبادئ في اليتراث الفقهي والشرعي، فلا بد أن 
نتجياوز اللفيظ إلى المعنى؛ فقد لا يكون الميراد موجودًا بهذا اللفيظ إزاء المعنى المقصود، 

ويكون الموجود هو لفظ آخر.
خامسًيا: أن العرف اللغوي للكلمة في الاسيتعمال المعاصر يجعل معناها قريبًا في كثر من 
الأحيان من معنى القواعد والأسيس؛ ومنه ما كتبه الشييخ مأمون الشناوي شيخ الجامع 

الأزهر الأسبق تحت عنوان: "مبادئ ديننا الخالد")1).
سادسًيا: أن نص المادة الثانية لا بد أن يُحَخلّل معناه في ضوء قواعد تفسير النصوص؛ لأن 
الميادة المذكيورة مصوغة بعبارة عربيية، فوجب أن تفهيم بالآلة التي تفهم بهيا العبارات 

والمفردات والأساليب العربية.
سابعًا: أن اللفظ الصادر من غر الشارع إن كان له معنى لغوي وآخر عرفي، فقد اختُلِف 

في أيهما يقدم عند التعارض؛ فقيل: اللغوي يقدم، وقيل: العرفي المقدم.
ثامنيًا: أنيه عند النظير في التفسيرات المختلفية التيي وردت في كلام القانونييين لعبارة: 
"مبادئ الشريعة"، وإرادة التعرف على التفسر الأليق الموافق للقواعد العلمية المستقرة، 
فإننيا نجيد أن منها ما يمكن أن يتماشيى مع المعنى اللغوي للكلمة؛ كما في تفسير المبادئ 
الشهر للمحكمة الدستورية العليا، وأنها هي: "الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة"؛ 
وقد سبق أن ذكرنا أن كلمة: "المبادئ" تفيد معنى الأولية، وأنها يصح أن تطلق ويراد بها 
نفيس البدء، فالأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة هي تلك الأحكام المقطوع بنسيبتها 
دْر هيو البداية التي  إلى اليشرع في نفيس الأمير، وليس للظين مدخل فيها، فكأن هيذا القَخ

تشكل ملامح الشريعة، بل إن إسلام الإنسان يكون محل اتهام إذا جحد شيئًا منها.
ن فَخسرها بأنها الأدلة الكلية والقواعد  ومنها ما يتماشيى مع المعنى العرفي؛ كما في تفسير مَخ
بادِئ  الأصولية والفقهية؛ وقد سيبق النقل عن معجم اللغية العربية المعاصرة أنه يقال: مَخ

العلم أو الفنّ؛ أي: قواعده الأساسيّة التي يقوم عليها ولا يخرج عنها.

)1)  مقال منشور ضمن مجموعة بحوث دينية، للشيخ الشناوي، جمعها الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي.
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من الاقتراحات المطروحة بقوة أن تتغر صياغة المادة الثانية في شقها المتعلق بالشريعة من 
صياغتها الحالية إلى الصياغة الآتية: 

"...وتكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
ولكين هيذا الاقتراح "لم يتضمن أي معيار للقواعد التي تحكم عمل المشرع عند الاختيار 
بين الاجتهادات المختلفة في المسألة الواحدة من مسائل الشريعة الإسلامية، ومِن ثَخمَّ فإنه 
ألقى التزامًا مفرغًا من أي مضمون على المشرع؛ فحيث كانت المسيألة موضوع اختلاف 
فقهي فإنها تكون بكل هذه الاختلافات مطروحة على المشرع ليأخذ منها كيف يشاء دون 
ضابيط يحكم طبيعة هذا الالتزام")1)، و"العبرة حيث يختلف الاجتهاد الفقهي في المسيألة 

المطروحة لا تكون إلا بالمعيار الذي يتبناه المشرع للترجيح بين هذه الآراء")2).
كما أن حذف كلمة "مبادئ" إذا كان الغرض منه توسييع مضمون المادة ليشيمل المسيائل 
الخلافيية في الفقه الإسيلامي، فيإن مُكنة الاختيار مين بين الأقيوال الاجتهادية بما يحقق 
بيل في ظل الصياغية الحالية للمادة  نِّن أصلا مِن قَخ المصلحية في العيصر والمصر متياح للمُقَخ

ر. ذْف كلمة "المبادئ" إذن لا يقدم جديدًا يُذْكَخ الثانية، فحَخ
وتفسر المحكمة الدستورية العليا الشهر للمبادئ بأنها: "الأحكام قطعية الثبوت قطعية 
الدلالية" قيد فَخهِم منه بعض الناس أن المحكمة تقضي بعدم دسيتورية أي نص آخر يُطَخبِّق 
أحيكام الشريعة الإسيلامية في المسيائل التي تحتميل الاجتهاد الفقهي، وهيذا الفهم غر 
صحييح؛ لأن المحكمية قد قررت في غير موضع ما يُفهم منه أنهيا تلص في تطبيق نص 
نِّن للمبادئ قطعية الثبوت والدلالة يعد مخالفة  المادة الثانية من الدسيتور إلى أن مخالفة المقَخ
نِّين أن يتخر من الأحكام الفقهية غير قطعية الثبوت والدلالة أحد  دسيتورية. وأن للمقَخ

الآراء الفقهية شريطة أن يكون هذا الاجتهاد مبنيًّا على أسس شرعية منضبطة.
ومن ذلك ما جاء في حكمها الصادر في القضية رقم )5( لسينة )8( قضائية )دسيتورية( 
بجلسية السيادس مين يناير سينة 1996م الموافق 15 شيعبان سينة 1416هيي، ونصه: 
"وحييث إن قضياء المحكمية الدسيتورية مُطَّرِدٌ على أن ميا نَخص عليه الدسيتور في مادته 

)1)  من مقال: )الانتقادات السبعة للمادة 219(، للمستشار الدكتور محمد عماد النجار.
)2)  السابق.
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الثانيية -بعيد تعديلها في سينة 1980م- من أن مبيادئ الشريعة الإسيلامية هي المصدر 
الرئيسي للتشريع إنما يتمحض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه 
في تشريعاتهيا الصيادرة بعيد هذا التعديل، فلا يجيوز لنصٍّ تشريعيي أن يناقض الأحكام 
الشرعيية القطعيية في ثبوتها ودلالتها؛ باعتبيار أن هذه الأحكام وحدهيا هي التي يكون 
الاجتهاد فيها ممتنعًا؛ لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي 
لا تحتميل تأويلا أو تبديلا. ومن غر المتصور بالتيالي أن يتغر مفهومها تبعًا لتغر الزمان 
صِيّة على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها،  والمكان؛ إذ هي عَخ
بُّ ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأنها على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل  نصَْخ وتَخ
م على هذه القواعد أحكامَخ  دِّ قاعدة قانونية تعارضها؛ ذلك أن المادة الثانية من الدستور تُقَخ
الشريعية الإسيلامية في أصولها ومبادئها الكلية؛ إذ هي إطارهيا العام وركائزها الأصيلة 
التي تفرض متطلباتها دومًا بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها، وإلا اعتبر 
ذلك تشهيًا وإنكارًا لما علم من الدين بالضرورة. ولا كذلك الأحكام الظنية غر المقطوع 
بثبوتهيا أو بدلالتهيا أو بهيما معًا؛ ذلك أن دائيرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد لسيواها، 
وهيي بطبيعتها متطورة تتغر بتغير الزمان والمكان؛ لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة 
النوازل على اختلافها؛ تنظيمًا لشؤون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعًا، ولا يعطل 
بالتيالي حركتهيم في الحيياة على أن يكيون الاجتهاد دومًيا واقعًا في إطار الأصيول الكلية 
للشريعة بما لا يجاوزها، ملتزمًا ضوابطها الثابتة، متحريًا مناهج الاستدلال على الأحكام 
العمليية والقواعد الضابطية لفروعها، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه 

من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال".
"والخلاصية: أن المحكمية عندميا قاليت إن مبادئ الشريعة الإسيلامية هيي الأحكام 
القطعيية الثبيوت والدلالة لم تكن ترسيم حدودًا لسيلطة المشرع في سين قوانيين مطابقة 
لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وإنما كانت ترسم حدود ولايتها هي في رقابة المشرع 
في تحري مبادئ الشريعة الإسيلامية، فتراقبه إذا تجاوز الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، 
ولا سيلطان لهيا في رقابة ما عدا ذلك مين أحكام من الزاوية الشرعيية دون إخلال بحق 
الميشرع في الاجتهياد في هيذا المجال كيف شياء طالما التيزم بضوابط الشريعة الإسيلامية 
الكلية ولم يجاوزها، وتحرى مناهج الاسيتدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة 
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لفروعها، ولم يتضمن تشريعه ما يعد تعطيلا للمقاصد الشرعية")1).
ولذلك فإن المقترح في هذا الصدد أحد أمرين:

الأول: هو الإبقاء على المادة الثانية بصياغتها الحالية؛ لما في صياغتها من صنعة فنية دقيقة.
الثاني: تعديلها بما يضم لب تفسير المحكمة الدسيتورية لها، حتى لا يُعترض بإمكان أن 
تغر المحكمة المذكورة اجتهادها بشيأن تفسير الشق الخاص بالشريعة في المادة الثانية من 

الدستور المصري.
ويمكن أن يكون نص المادة الثانية بعد التعديل المقترح هو الآتي:

"الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر 
الرئيسي للتشريع.

ويقصد بمبادئ الشريعة الإسلامية: الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة.
ويجيوز للميشرع في غرهيا مين المسيائل المتعلقية بالشريعية الإسيلامية أن يتخير مين 
الاجتهيادات الشرعية المعتيبرة ما يلائم المصلحة العامة للبيلاد والعباد، وله أن يجتهد في 

النوازل والمستجدات متقيدًا في ذلك بضوابط الاجتهاد الشرعي".
)تنبيه(: لو أمكن العمل على إضافة مادة دستورية تنص على أنه لا يجوز سن قانون يخالف 

مبادئ الشريعة الإسلامية لكان زيادة في الضبط والإحكام.

:((( �ة�ة
�ب ل�ثا هة ا د ور�ة�ة للما
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الأصيل العام أن الدسيتور بما يحويه مين نصوص هو القانون الأعيلى للبلاد، الذي يحتل 
المرتبية الأولى عيلى قمية التنظيم القانوني للدولية؛ بحيث يجب ألا تاليف القوانين حكمًا 

ا. دستوريًّ
وفي ذلك تقول المحكمة الدسيتورية العليا: "وحيث إن الدسيتور هو القانون الأسياسي 
الأعيلى الذي يرسي القواعد والأصيول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السيلطات 
العامة، ويرسيم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشياطها، ويقرر الحريات 

)1)  السابق. 
)2)  هذا التذييل مسيتفاد ومختصر من ورقة بحثية للدكتور أحمد السينتريسي قدمها للجنة الفنية المعاونة لمرشيحي الأزهر 
في لجنية وضع الدسيتور، وهي بعنيوان: »المبادئ فوق الدسيتورية«، والمراجع المحيال عليها فيه إنما هي بواسيطة الورقة 
المذكيورة، وقيد ذكيرت بيانات تليك المراجع التي اسيتند إليها وذكر بياناتهيا في ثبت مراجع البحث العامية، وما لم يذكر 

بياناته أهملته.
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والحقيوق العامية ويرتيب الضمانات الأساسيية لحمايتها، ومين ثم فقد حيق لقواعده أن 
تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة، وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام 

باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها"اهي.
والأصيل كذليك أن النصيوص الدسيتورية كلهيا عيلى درجة واحيدة، فلا تعليو قاعدة 
دستورية قاعدة أخرى، فهي منسجمة مع بعضها البعض، ولكل نص ذاتيته واستقلاليته 

بما لا يعزله عن النصوص الدستورية الأخرى.
ولكن هنا يثور السيؤال: إذا كان الأصل هو تسياوي النصوص الدسيتورية، فهل يمكن 
أن تيأتي نصوص دسيتورية على خلاف ذلك الأصل فتسيمو على غرهيا من النصوص، 

وتكون أليق بوصف "المبادئ فوق الدستورية"؟
والجواب أن بحث ذلك ينتظم النظر في أمرين:

الأول: المبادئ الخارجة عن نصوص الوثيقة الدستورية.
الثاني: المبادئ الواردة في الوثيقة الدستورية نفسها.

وتفصيل ذلك كما يلي: 
أولا: المبادئ الخارجة عن نصوص الوثيقة الدستورية:

وهنا ينبغي أن نفرق بين فرضين، الأول: المبادئ غر المكتوبة، والثاني: المبادئ المكتوبة.
الفرض الأول: المبادئ غير المكتوبة:

المبادئ العامة للقانون هي تلك المبادئ غر المكتوبة؛ القائمة على الحق والعدل، والخارجة 
عن إطار النصوص الدستورية، ولا تستخلص من أي نص منها، ولا من مجموع نصوص 

الدستور، لكنها كامنة في الضمر العام للدولة.
 ويذهيب الفقيه الفرنيسي ديجي إلى أنه يوجد ما يمكن أن يسيمى بالقانون الأعلى، وهذا 
القانيون الأعيلى قيد وجيد قبل أن توجيد الدولية ذاتهيا، وكل تشريعات الدولية -حتى 
التشريعيات الدسيتورية ذاتها- يجب أن تضع له، وعلى الرغم مين أنها غر مكتوبة فإنها 
تليزم الدولية بنفس القوة التي تلزمهيا بها لو أنها أعلنت على وجه رسيمي؛ ويترتب على 
ذلك أن القضاء بإمكانه أن يمتنع عن تطبيق التشريعات التي قد تالف هذه المبادئ ولو 

كانت في حقيقتها لا تالف الدستور)1).
)1)  راجيع في ذليك: رقابة دسيتورية القوانين، للدكتور عبد العزيز سيالمان، ص61 وما بعدها، والرقابة على دسيتورية 
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 فالمبادئ العامة للدستور على هذا الوصف تعد مبادئ فوق دستورية؛ ومن ثم فلا يكون 
التشرييع باطلًا لمخالفة النصوص الدسيتورية فحسيب، بيل لمخالفة هذه المبيادئ أيضًا، 
والأبعد من ذلك فإن نصوص الدستور ذاتها لا تكون صحيحة إلا بقدر ما تتفق مع هذه 

المبادئ باعتبارها القانون الأعلى)1).
 وقد اعترض الكثر من الفقه على فكرة المبادئ العليا، بحجة أن منح القاضي الدستوري 
اسيتخلاص هذه المبادئ العليا من ضمر الجماعة، أو من مبادئ الحق والعدل، أمر يخرج 
به عن مهمته، ويكل إليه عملًا تشريعيًّا ليس من اختصاصه، بل من اختصاص السيلطة 
التشريعيية، فالقضياء ليس في حاجة إلى مثيل هذه النظرية غر المنضبطية، وإلا انحدر في 
هوة سحيقة لا يستطيع الخروج منها، فضلًا عن أنه لا يوجد سبيل علمي لإلزام القضاء 

بها)2).
الفرض الثاني: المبادئ العليا المكتوبة:

توجيد مبيادئ عليا مكتوبة يجب أن تلتزم بها السيلطة التشريعية عند سينها للتشريعات، 
لكنهيا غير واردة بين نصوص الدسيتور ذاته، بيل واردة في وثائق مسيتقلة، وذلك مثل 
ديباجة أو مقدمة الدستور، والوثائق الأخرى الداخلية من جهة، ومن جهة أخرى توجد 

مبادئ قررتها القواعد الدولية.
ففي خصوص مقدمة وديباجة الدسيتور فنجد أن دسيتور 4 أكتوبر 1958م والمعدل في 
)2 يولييو 2008م في فرنسيا يعد هو القانون الأعلى لفرنسيا، لكين يوجد إلى جوار هذا 
الدستور مجموعة وثائق أخرى؛ مثل: مقدمة هذا الدستور، ومقدمة دستور عام 1946م، 

وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة 1789م.
وقد أكد مجلس الدولة والمجلس الدستوري الفرنسيان على تمتع مقدمة الدستور الفرنسي 
الحيالي بقيمية الدسيتور ذاته، ولقد أكيدت هذه المقدمة عيلى المبادئ التيي حددها إعلان 
عيام 1789م، وكذليك ديباجة دسيتور 1946م؛ وبالتالي يكون لها ذات قيمة الدسيتور 

القوانين، للدكتور أحمد كمال أبو المجد ص 597.
)1)  راجع في هذا المعنى: ضوابط وقيود الرقابة الدستورية، للدكتور عبد العزيز سالمان ص120.

)2)  راجع في ذلك: ضوابط وقيود الرقابة الدسيتورية، للدكتور عبد العزيز سيالمان، ص 122، والرقابة على دسيتورية 
القوانيين، للدكتيور أحميد كمال أبيو المجيد 601، 602، والنظرية العامية للقيرارات الإدارية للدكتور سيليمان الطماوي 

1984م، ص7) وما بعدها.
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الفرنسي ذاته كما هو مقرر في الفقه الدستوري الفرنسي وما تواترت عليه أحكام المجلس 
الدستوري. 

وما قررناه بخصوص فرنسيا هو المسيتقر عليه قضاءً، أما على مستوى الفقه الدستوري، 
فيرى جانب من الفقيه أن المبادئ التي قررهيا إعلان الحقوق 1789م ومقدمة دسيتور 
1946م تتمتع بقيمة فوق دسيتورية وتمثل قيدًا على سيلطة تعديل الدستور. بينما يذهب 
غالبية الفقه الفرنسي إلى أن القانون الفرنسي لا يعرف أن هناك أي مبدأ يعلو على الدستور، 
ولا توجد قاعدة دستورية أسمى من قاعدة دستورية أخرى، وذلك راجع إلى أن السلطة 

التأسيسية التي تعبر عن السيادة الوطنية لا تعرف أي حد ولا يحدها أية حدود)1).
وأميا في مصر فقد أثرت فكرة المبادئ فوق الدسيتورية بخصوص ميثاق العمل الوطني 
الصادر عام 1962م إلى جانب الدستور، فذهب رأي إلى أن هذا الميثاق ليس له أي قيمة 
قانونية، فهو مجرد توجيهات ومبادئ نظرية، والإلزام القانوني يكون للدسيتور فقط دون 
غره، بينما يذهب رأي آخر إلى إضفاء قيمة قانونية ملزمة على هذا الميثاق، ولكن انقسيم 
هذا الرأي إلى اتجاهين بصدد القيمة القانونية للميثاق، فرأي ذهب إلى أن له قيمة قانونية 

مساوية للدستور، والآخر ذهب إلى أن له قيمة قانونية تسمو تعلو الدستور ذاته)2).
وعيلى الرغيم مين الآراء والاتجاهات السيابقة، إلا أن المحكمية العليا المصرية والمنشيأة 
بالقانيون رقيم 81 لسينة 1969م صرحيت بأن المبيادئ التيي يتضمنها الميثياق الصادر 
عيام 1962م ليس لها أي قيمية قانونية؛ وبالتالي فلا تتمتع بقوة الدسيتور، ولا هي فوق 

الدستور))).
وأما بخصوص المبادئ التي قررتها المعاهدات والاتفاقات الدولية، فلبيان القوة القانونية 
للمبيادئ التي تقررها القواعد الدوليية، فإنه ينبغي أن نفرق بين النص على هذه القوة في 

الدستور، وبين عدم النص عليها فيه.
النص الدستوري على القوة القانونية للقواعد الدولية:

 اختلفت دسياتر العيالم حول القوة القانونيية للمعاهدات، فمن الدسياتر ما ينص على 

)1)  للمزيد راجع: فكرة تدرج القواعد الدستورية للدكتور محمد نويجي، ص99 وما بعدها.
)2)  راجع في ذلك: القضاء الإداري للدكتور ماجد الحلو، 1995م، ص28.

)))  حكم المحكمة العليا في القضية رقم 9 لسنة 4 ق، المحكمة العليا »دستورية« بتاريخ 5 إبريل 1975م.
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اعتبيار أن تكيون المعاهدات الدولية مع الدسيتور القانون الأعلى للبيلاد، ومن ثم تتمتع 
المعاهيدات بالقيوة القانونية للدسيتور، ومن هذه الدسياتر: دسيتور الولاييات المتحدة 

الأمريكية ]انظر: الفقرة الثانية من المادة السادسة[.
ومين الدسياتر ما ينص على إعطاء المعاهدات الدولية القيمية القانونية للقانون العادي؛ 
فيجب أن تأتي هذه المعاهدات موافقة للدستور وإلا عدت غر دستورية، وهذا هو الحال 

في مصر.
 ومين الدسياتر ما يعطيي للمعاهيدات قيمية قانونية تنيزل في مرتبة هي فيوق القوانين 
العادية، ودون الدسيتور، فيجب أن تكون المعاهدات متوافقة مع الدسيتور، وإلا عدت 

غر دستورية، ومن هذه الدساتر دستور فرنسا ]انظر: المادة: 54، 55[.
ومن الدسياتر ما ينص على سيمو المعاهدات على القانون الداخلي بجميع أنواعه، سواء 
كان دسيتورًا أو قوانيين عاديية؛ وبالتالي يجب أن تكيون هذه القوانين متجانسية مع هذه 
المعاهدات، ومن هذه الدسياتر الدسيتور الهولندي والذي نيص في المادة )94( منه على 
أن "الأنظمية القانونيية المعمول بها داخل المملكة لا تطبيق إذا كانت تتعارض مع أحكام 

المعاهدات الملزمة لجميع الأشخاص، أو القرارات الصادرة من المؤسسات الدولية".
ونهج الدسيتور السويسري نهج الدسيتور الهولندي وأعطى لقواعد المعاهدة قوة قانونية 
أعيلى من الدسيتور، فنص في الميادة )19 فقرة )4( عيلى أنه "لا يجوز المسياس أو انتهاك 

القواعد الملزمة في القانون الدولي عند إجراء تعديل كلي على الدستور".
عدم النص الدستوري على القوة القانونية للمعاهدات الدولية:

أما في حالة عدم النص في الدستور على القوة القانونية للمعاهدات الدولية، فقد اختلفت 
الاتجاهات حول هذه القوة القانونية.

فذهب اتجاه إلى أنه إذا لم يوجد نص دستوري يحدد القيمة القانونية للمعاهدات، فإن هذه 
المعاهيدات تتمتع بقيمة أعلى من الدسيتور نفسيه، وبالتالي يجيب أن تتقيد جميع نصوص 
القانون الداخلي بما فيها الدستور بأحكام هذه المعاهدة؛ ومن ثم تعد المبادئ التي تشملها 
هيذه المعاهدة مبادئ فوق دسيتورية، فلا يجيوز للقانون الداخلي مخالفتهيا، ولو كان هذا 

القانون هو الدستور ذاته.
وذهيب اتجياه ثان إلى أن القواعد الدولية عند عدم النص على قيمتها القانونية، فإنها تحتل 
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مرتبية متوسيطة بين الدسيتور والقوانيين العادية، فتكيون أدنى من الدسيتور وأعلى من 
القوانين العادية. ولا تنال من الدستور إلا بنص الدستور ذاته، فالدستور هو الذي يجعل 

من القواعد الدولية فوق دستورية أو لا يجعلها كذلك.
ثانيًا: المبادئ فوق الدستورية الواردة في الوثيقة الدستورية ذاتها:

 وهنا لا بد من التفرقة بين الوثيقة الدستورية التي لا تتمتع نصوصها بقاعدة اللامساس 
)الجميود(، وبيين الوثيقية الدسيتورية التيي تتمتع بعيض نصوصها بقاعدة اللامسياس 

)الجمود(، وذلك على النحو التالي:
الوثيقة الدستورية التي لا تتمتع نصوصها بقاعدة الامساس )الجمود(:

في هذا الفرض تعتبر نصوص الوثيقة الدسيتورية على درجة واحدة، وذلك لعدم النص 
في الدسيتور على عدم المسياس بنصوص دسيتورية معينة سيواء كانت قيود اللامسياس 
زمنية؛ أي: لا يجوز المسياس بالنص الدسيتوري خلال مدة زمنيية معينة، أو موضوعية؛ 

أي: لا يجوز المساس بنص دستوري معين بحيث يستعصي على التعديل مطلقًا.
 وهنيا يثيور التسياؤل حول ميا إذا كانت جمييع النصوص الدسيتورية اليواردة في وثيقة 
الدسيتور ذات مرتبية واحيدة، أو أنه توجد قواعد فوق دسيتورية تعلو قواعد دسيتورية 
أخيرى واردة في ذات الوثيقية، بحييث يمكين القول في النهايية بأنه توجيد قواعد فوق 
دسيتورية في الوثيقية الواحيدة على الرغم من عدم نص الدسيتور على ذليك، وبالتالي لا 
يجيوز تعديل هيذه القواعد، ولا يجوز مخالفتها عند وضع دسيتور جديد بحيث تمثل قيدًا 

على السلطة التأسيسية المستقبلية؟
يوجد اتجاهان في هذا الصدد:

الاتجاه الأول:
ويذهيب هيذا الاتجاه إلى وجيود نصوص في الوثيقة الدسيتورية تعد بمثابية مبادئ فوق 
الدسيتورية، ويمثله جانيب من الفقه الفرنسي؛ فقال بسيموّ النصوص الدسيتورية التي 
تشيتمل على الحقوق الأساسيية مين الدرجية الأولى)1)، حيث يوجد تيدرج بين الحقوق 

)1)  الحقيوق الأساسيية كيما عرفها برونو جينفوا وروبرت بادنتير هي: مجموع الحقوق والضمانيات التي يقررها النظام 
الدسيتوري للأفراد في روابطهم مع السيلطات الوطنية. فهي الحقوق اللصيقة بالإنسيان، وتشيمل الحريات الدستورية، 

فضلا عن الحقوق الاجتماعية والمكونات المختلفة لمبدأ المساواة.
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الأساسيية، فهنياك حقيوق مين الدرجية الأولى وأخرى مين الدرجية الثانيية، وهكذا، 
والحقوق التي تعد من الدرجة الأولى هي التي تعد مبادئ فوق دستورية؛ ومن ثَخمَّ ترج 
الحقوق الأساسيية من الدرجة الأولى من نطاق أي تعديل قد يأتي على الدسيتور، وتتقيد 

بها سلطة التعديل عند إجرائه)1).
وذهيب جانيب آخر من الفقيه إلى القول بسيمو القواعيد الدسيتورية المتعلقة بالسييادة 
الوطنية، على اعتبار أنها موجودة قبل وجود الدستور ذاته، وما النص عليها فيه إلا إقرار 

لها، وهذه القواعد تقيد المشرع الدستوري، ومن ثم تعد مبادئ فوق دستورية.
وأما الفقه المصري فإننا يمكننا أن نجد فيه ما يؤيد وجود فكرة المبادئ فوق الدسيتورية؛ 
فالدكتيور عبيد الرزاق السينهوري ذهيب إلى وجود حرييات أساسيية وحريات أخرى 
ثانوية، كما أكد على وجود قواعد قانونية تستمد جوهرها من الضمر الإنساني أو ضمر 
الجماعة أو مُثُلِها العليا، وتأكيد وجود مبادئ دسيتورية أصول يسيمو سلطانها -أو يجب 

أن يسمو- على سلطان النصوص الوضعية التي تصدرها الدولة)2).
وذهيب رأي في الفقيه المصري عام 1976م إلى أن دسيتور 1971م قيد نص على أمرين 
أساسييين واضحين في نصوصه يأخذان مرتبة القواعد فوق الدسيتورية؛ وهما نص المادة 
الأولى والثانية من الدستور، حيث تأخذ هذه المواد -والتي وردت في تحديد نظام الدولة 
الأسياسي- قمية المواد الدسيتورية، وتفيسر ألفاظها بكل دقية وعناية، وهيي تعلو المواد 
المتعلقة بمقومات المجتمع والحريات والحقوق والواجبات وسييادة القانون؛ لأنها نتيجة 
نظام الدولة الأسياسي ومترتبية عليه ومقيدة به، كما أنها أعلى من سيائر الأحكام المتعلقة 

بتنظيم السلطات العليا وسر العمل بها))).
الاتجاه الثاني: 

ويذهيب هذا الاتجاه إلى أن جميع أحكام الدسيتور ذات قيمية واحدة، ولها مرتبة واحدة، 
ولا وجود لقواعد فوق الدسيتورية، فلا يمكن التسيليم بأن القواعد الدسيتورية تتباين 
فييما بينهيا من حييث الدرجة، فالقواعد الدسيتورية جميعها سيواء في أهميتهيا؛ إذ لو كان 

)1)  للمزيد حول هذا الموضوع راجع: فكرة تدرج القواعد الدستورية، للدكتور محمد نويجي، ص)12 وما بعدها.
)2)  راجع: مخالفة التشريع للدسيتور والانحراف في اسيتعمال السيلطة التشريعية، للدكتور عبد الرزاق السنهوري، ص 

2) وما بعدها. 
)))  النظرة الحديثة للمشروعية في القانون الإداري، للدكتور مصطفى كمال وصفي ص45.
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لبعض هذه القواعد أهمية قانونية تقل عن أهمية بعضها الآخر لما عني المشرع الدستوري 
بإدراجهيا في الوثيقية الدسيتورية ذاتها التي تحتيل القواعد اليواردة فيها مرتبية الصدارة 
بالنسيبة إلى غرهيا من القواعيد اليواردة في الأدوات التشريعيية القانونية الأقيل مرتبة. 
ولكان للمحكمة الدسيتورية العليا أن تنحي بعض القواعد الواردة في الدسيتور بحجة 

عدم أهميتها في العملية التشريعية)1).
اتجاه القضاء الدستوري في هذا الصدد:

ذهب القضاء الدسيتوري في كل من مصر وفرنسيا إلى أنه لا توجيد بين نصوص الوثيقة 
الدستورية ما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية.

ومجليس الدولية الفرنيسي قيام بالتوفيق بيين الحقيوق عند تعارضهيا، حييث إن المبادئ 
الدستورية كافة تتمتع بقيمة دستورية واحدة.

أميا المحكمة الدسيتورية العليا فيتبين من مضمون أحكامها عيدم أخذها بفكرة القواعد 
فيوق الدسيتورية؛ حييث اعتنقت مبدأ وحيدة النصوص الدسيتورية وتكاملهيا، ومبدأ 

التوفيق والتوازن بين النصوص الدستورية.
 لذلك قضت المحكمة الدسيتورية العليا بأن: "التكامل بين النصوص الدسيتورية مؤداه 
امتناع تعارضها وتماحيها، وتجانسيها لا تهاترها، ضمانًيا لتحقيق المقاصد التي ترتبط بها، 

فلا يكون أحدها ناسخًا لسواه")2).
الوثيقة الدستورية التي تتمتع نصوصها بقاعدة الامساس )الجمود(:

قيد ينص الدسيتور بخصوص بعض النصوص الدسيتورية اليواردة في وثيقته على عدم 
تعديلها والمسياس بها خلال فترة زمنية معينة، أو عدم المساس بنصوص معينة على سبيل 

الإطلاق.
وهنا يثور التسياؤل حول مدى احتلال هذه النصوص مكانة أعلى في الدسيتور عن بقية 

نصوص الدستور.
يوجد اتجاهان في هذا الصدد:

)1)  قضاء الدستورية، القضاء الدستوري في مصر، للدكتور عادل عمر شريف ص8)).
)2)  حكم المحكمة الدسيتورية العليا في القضية رقم: )116( لسينة: )18( ق دسيتورية بتاريخ 2 أغسيطس 1997م. 

وراجع أيضًا الأحكام الواردة في القاعدة العامة.
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الاتجياه الأول: وييرى عيدم اعتبار النصيوص الدسيتورية التي لا يجوز المسياس بها من 
سيلطة التعديل بمثابة مبادئ فوق دسيتورية؛ حيث إن نصوص الدسيتور يكمل بعضها 
بعضًيا من خلال توافقها مع بعضها، ولا يوجد نص دسيتوري أعلى من نص دسيتوري 
آخر، فلا يجوز إضفاء أي قيمة قانونية لهذه النصوص، غر القِيمة التي اكتسبتها بموجب 
الدسيتور، وبالتالي لا تعد بمثابة قواعد فوق دسيتورية، ويجوز لسيلطة التعديل تعديلها؛ 

لأنه لا يمكن لجيل حالي أن يفرض إرادته ويقيد جيلًا مستقبليًّا.
 كيما أن السيلطة التأسيسيية الأصلية التيي وضعت الدسيتور ابتداء تتلف عن السيلطة 
التأسيسيية المعدلة؛ إذ يتم التعديل بواسطة الأخرة وفقًا للضوابط التي وضعتها الأولى، 
وهذا لا يعني سيمو الأولى على الثانية، كما أن حرمان الأمة من حق تعديل دسيتورها أو 
بعضيه يتناف مع مبدأ سييادة الأمة؛ لأن في ذلك تنيازلًا عن أهم العناصر الجوهرية لتلك 

السيادة. 
الاتجياه الثياني: ويذهيب هيذا الاتجياه إلى أن النصيوص الدسيتورية التي تتمتيع بقاعدة 
اللامسياس تعيد بمثابة مبادئ فوق دسيتورية، وبالتالي فيإن القيود اليواردة في مثل هذه 
النصوص تمثل قيودًا على سيلطة تعديل الدسيتور؛ لأنها صدرت عن سيلطة أصلية ولا 
يحيق للسيلطة المفوض إليها الخروج عن حيدود التفويض، بحيث يعيد مخالفة التفويض 

بإصدار قواعد على خلاف ما أرادت السلطة الأصلية عملًا باطلا)1).
وفي مصر لا يوجد نص على شيء ما يسيمى بالمبادئ فوق الدسيتورية، وذلك بخصوص 
النصيوص الموجودة في الوثيقة الدسيتورية بصفة عامة ولو كانيت هذه النصوص تتمتع 
بقاعدة اللامسياس، والمحكمة الدسيتورية في جميع أحكامها لم تتطرق إلى هذه المبادئ في 
حيثيات أحكامها، بل أكدت على وحدة نصوص الدستور وعدم تعارضها وعدم وجود 

تدرج بينها في القيمة.
ومميا يؤكيد أنه لا وجود لمبادئ أعلى من الدسيتور نفسيه أنه عند وضع دسيتور جديد أو 
وضيع تعديلات دسيتورية، فإنه لا يجيوز الرقابة على دسيتورية الدسيتور أو الرقابة على 
دسيتورية التعديلات الدستورية، ولو كان يوجد ما يسمى بمبادئ فوق الدستورية لجاز 
الطعين على تلك التعديلات بعيدم مطابقتها للمبادئ فوق الدسيتورية، وهو ما لم تقرره 

)1)  فكرة تدرج القواعد الدستورية، للدكتور محمد نويجي ص277.
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المحكمية الدسيتورية العلييا؛ حيث جياء في حيثيات أحيد أحكامها: "وحييث إن طلب 
الحكم بعدم دسيتورية التعديلات الدسيتورية، أو التصدي لذلك، في غر محله، ذلك أنه 
بالإضافية إلى مجاوزتيه نطياق حكم الإحالة، فإن الدسيتور -وعلى ما اسيتقر عليه قضاء 
هذه المحكمة- لا يندرج في مفهوم القوانين التي تباشر المحكمة الدستورية العليا الرقابة 
عليهيا في نطياق ولايتها المنصيوص عليها في صدر المادة )29( مين قانونها والتي جاءت 
ترديدًا لما نصت عليه المادة )175( من الدستور، باعتبار أن الدستور وهو مظهر للإرادة 
الشعبية ونتاجها في تجمعاتها المختلفة المترامية على امتداد النطاق الإقليمي للدولة تتصدر 
أحكاميه القواعيد القانونيية الأدنيى مرتبة منهيا وتعلوهيا، وتكون هي الأحيق بالنزول 
عليهيا احتكامًا إليها وامتثالًا لها، وهي في ذلك تكون مغايرة للنصوص القانونية، سيواء 
تليك التي أقرتها السيلطة التشريعية أم أصدرتها السيلطة التنفيذيية في حدود صلاحياتها 
الدسيتورية، ومن ثم فقد كان منطقيًّا أن يقصر المشرع الدسيتوري والمشرع العادي ولاية 
المحكمة الدسيتورية العليا في مجال مراقبة الشرعية الدسيتورية على النصوص التشريعية 
دون غرهيا، وعيلى ذلك فيإن قالة إخضاع الدسيتور لرقابة هذه المحكمية تكون مجاوزة 
حيدود ولايتها، مقوضة تومها، ومين ثم يخرج ذلك عن نطاق اختصاصها. لا يغر من 
ذلك ما أطلقه المدعون من أسيماء على هذه التعديلات مثل )قانون تعديل الدسيتور(؛ إذ 
إن الأمر لا يخرج عن أن ما صدر ليس إلا تعديلًا لبعض مواد الدستور وفقًا للإجراءات 
التي نصت عليها المادة )189( من الدسيتور في هذا الشيأن، وموافقة السيلطة التشريعية 

عليها وفقًا لأحكام هذه المادة لا ترجها عن طبيعتها الدستورية")1).
هل تمثل مبادئ الشريعة الإسامية مبادئ فوق الدستورية؟

إذا كنا قد انتهينا إلى القول بأنه لا يوجد نص على ما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية، وأن 
أحكام القضاء الدسيتوري قد استقرت على أن نصوص الدستور جميعها وحدة متكاملة 
ومتجانسة وذات قيمة قانونية واحدة، ولكن مع هذا، هل يمكن أن نجد مستندًا لاعتبار 

مبادئ الشريعة الإسلامية مبادئ فوق دستورية؟
وهيذا التسياؤل ينطليق من أنيه إذا كانيت مبيادئ الشريعة الإسيلامية المصيدر الرئيسي 

للتشريع، فبالتالي يجب أن تأتي جميع التشريعات في الدولة مطابقة لهذه المبادئ. 
)1)  حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 76 لسنة 29 »ق« دستورية، بتاريخ 1 أكتوبر 2007م. 
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ونرى أن ضرورة المطابقة لمبادئ الشريعة الإسيلامية ليس بخصوص التشريعات العادية 
فحسيب، بل أيضًا بخصوص النصوص التي تشيملها الوثيقة الدستورية، فكيف يتسنى 
للقانون أن يكون مطابقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بينما يوجد نص في الدستور يتعارض 
ميع مبيدأ من مبيادئ الشريعة الإسيلامية، ويتفق ميع النص القانوني؟ وعلى أي أسياس 
تراقب المحكمة الدسيتورية العليا مدى دسيتورية هذا القانون؟ هل على أسياس مبادئ 

الشريعة الإسلامية أو على أساس النص الدستوري الذي يتعارض مع تلك المبادئ؟
ومن ثم نرى أن مبادئ الشريعة الإسلامية -كأساس لسن القوانين- ينبغي أن تأتي جميع 
نصيوص الدسيتور متوافقة معها؛ لكي لا يحدث أي تعيارض بينها وبين تلك النصوص 
عند التطبيق العملي، كما يجب أن تفسر جميع نصوص الدسيتور في ضوء تلك المبادئ ولا 
تحيد عنها، الأمر الذي يدعونا إلى القول بأن مبادئ الشريعة الإسيلامية تعد -بعد النص 
على أنها المصدر الرئيسي للتشريع- بمثابة المبادئ فوق الدسيتورية؛ فيجب على السيلطة 
التأسيسية التي ارتضت كونها المصدر الرئيسي للتشريع أن تصوغ جميع نصوص الدستور 
بما لا يتعارض مع هذه المبادئ، كما يحظر على سيلطة التعديل للدسيتور المساس بها أو أن 

تعدل نص دستوري على خلافها.
والحجية فييما تقدم تكمن في أن الدسيتور وإن لم ينص صراحة على كيون مبادئ الشريعة 
الإسيلامية أعلى من نصوص الدسيتور الأخرى، إلا أن النص على كون مبادئ الشريعة 
الإسيلامية المصيدر الرئييسي للتشرييع، يعنيي أن التشريعات التيي تصدر عن السيلطة 
التشريعيية يجيب أن تلتزم حدود تليك المبادئ، ومنها نصوص الدسيتور ذاتيه، ومن ثم 

تكون مبادئ الشريعة الإسلامية بالفعل مبادئ فوق الدستورية.
ومن ثم فإنه يجب على المحكمة الدسيتورية عند مراقبتها على دسيتورية القوانين أن تعلي 

من مبادئ الشريعة الإسلامية على أي قاعدة قانونية أخرى ولو كانت دستورية.
ويؤيد كون مبادئ الشريعة الإسلامية مبادئ فوق دستورية رأي في الفقه)1)؛ حيث ذهب 
إلى رفع مكانة مبادئ الشريعة الإسيلامية وجعلها في مرتبة أعلى من الدسيتور؛ حيث إن 
مبيادئ الشريعية الإسيلامية باعتبارها المصيدر الرئيسي للتشريع لا تكيون كذلك إلا إذا 

)1)  راجيع: موجز القانون الدسيتوري المصري وتطور الأنظمة الدسيتورية في مصر، للدكتيور فؤاد النادي ص22 وما 
بعدها.
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كانت تحتل مرتبة السمو والصدارة؛ بحيث لا يخالفها أي مصدر آخر مهما كان وضع هذا 
المصدر، واحتلالها لمرتبة فوق الدستورية يرجع إلى كل البناء القانوني، ابتداءً من الدستور 
حتيى أدنيى القواعد، فيتحتم أن تكون متفقة مع أحكام الشريعة ونابعة منها؛ لأن قواعد 

الشريعة وفقًا لهذا النص تعد المقياس الحقيقي لشرعية أي قانون.
ويمكن أن يقال أيضًا إنه قد يستدل على كون رتبة مادة دستورية ما فوق دستورية بأنها مما 
تواتر واستقر في الوعي الجمعي لدى الشعوب وبما يعكسه ذلك من استقرار دستوري.

والدسياتر المصريية المتعاقبية تضمنت مجموعة من المبادئ الرئيسية الحاكمية التي ينطبق 
عليها هذا الضابط؛ منها:

1- الشرعية الدستورية وسيادة القانون.
2- المواطنية. )الميواد: ) من دسيتور )192م، 1) من دسيتور 1956م، 7 من دسيتور 

1958م(.
)- الإسيلام ومبيادئ الشريعية الإسيلامية )الميواد: 149 مين دسيتور )192م، ) من 
دسيتور 1956م، 5 من دستور 1964م( والدستور الوحيد الذي لم يشر إلى أن الإسلام 

دين الدولة هو دستور الجمهورية العربية المتحدة عام 1958م.
4- اللغة العربية والعروبة.

5- النظام الجمهوري.
6- الديمقراطية والتعددية الحزبية.

7- العدالة الاجتماعية.
وعلييه فيمكين اعتبار مادة مرجعية مبادئ الشريعة الإسيلامية مادة فوق دسيتورية بهذا 

الاعتبار أيضًا.
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 المسألة الخامسة: 
نظرات نقدية في المادة )219( من دستور 2012م

نص المادة )219):
»مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها 

المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة«.
بالتأميل في المادة المذكيورة، وتحليلها بيالأدوات العلمية، ظهر أن فيهيا جملة من العيوب 

الشكلية والموضوعية، وتفصيل الكلام عليها كما يلي:
العيوب الكائنة في المادة المذكورة:

1- مخالفة العرف الدستوري:
هذه المادة وضعت تفسيرًا للمقطع الثالث والأخر من المادة الثانية من الدسيتور؛ والتي 
نصها: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية 
المصدر الرئيسي للتشريع"، وهذا الوضع معيب في عرف صناعة الدسياتر؛ إذ الشيأن في 
الدسياتر أنها لا تشيتمل على مواد تفسر مواد أخرى في نفس الدسيتور؛ وأن الذي يقوم 

بالتفسر هو الفقه والقضاء.
وبعيد مراجعية ما يقرب من أربعين دسيتورًا نكاد لا نجد إلا دسيتورين قد اشيتملا على 

تفسر متراخٍ لمادة من مواد الدستور في مادة أخرى، وهما:
أولا: الدسيتور اليوناني؛ حيث نظمت المادة: )4)( منه الحلول محل رئيس الجمهورية في 
حالية غيابه أو عجزه عن أداء واجباته. ثم بينت المادة: )8)( منه في الفقرة الأولى أحكام 
إعفياء رئييس الجمهورية الحكومة من واجباتها. وبينت الفقيرة الثانية منها ما يترتب على 
اسيتقالة أو وفياة رئييس الوزراء، ثيم تبع ذلك في نهايية المادة بند تفسيري نص على أنه: 
"تطبق أيضًا أحكام الفقرة )2( في حالة إحلال رئيس الجمهورية على النحو المنصوص 

عليه في المادة )4))".
ثانيًا: في دسيتور الهند؛ حيث فسرت المادة )152( المقصود )بالولاية( في الباب السادس 
الخياص بالولاييات، حيث نصت على أنه "في هذا الباب لا يشيمل تعبير )ولاية( ولاية 
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جامو وكشمر، إلا إذا اقتضى السياق خلاف ذلك")1).
ولكنه بالرغم من هذا يبقى هذا الصنيع على خلاف الأصل المعهود في صناعة الدساتر، 
الأمر الذي حدا بغر واحد من فقهاء القانون الدستوري وغرهم من أهل الاختصاص 

إلى أن ينفي وجود سابقة قانونية لمثل ذلك أصلا.
2- التكرار المعيب:

وبيان ذلك أن نص المادة يقول: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها 
الأصوليية"؛ والأدلة الكلية هي الأدلة الإجمالية؛ أي: غر المعيَّنة؛ قال العلامة تقي الدين 
السيبكي في "الإبهياج شرح المنهياج": "الأدلة الإجمالية هي الكلية، سيميت بذلك؛ لأنها 

تُعْلَخم من حيث الجُملة، لا مِن حيث التفصيل"اهي)2).
والأدلية الإجمالية هي موضوع علم أصول الفقه؛ وذلك من حيث إن هذه الأدلة توصل 
إلى الأحيكام الشرعيية، فهي توصل بذاتهيا إلى حكم الإجمالي؛ مثل: كيون كل ما يؤمر به 

واجبًا، وكل منهي عنه حرامًا.
ومين أمثلتها: مطلق الأمر والنهي، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والفعل، 
والإجميال والتبييين، والنسيخ، والإجمياع، وخيبر الواحد، والقيياس، والمرسيل، وقول 

الصحابي، والمصلحة المرسلة، والأخذ بالأخف، والاستحسان عند من يقول به. 
قيِمُواْ 

َ
ويقابيل الأدلة الإجمالية: الأدلة التفصيلية، أو الجزئية؛ وذليك مثل قوله تعالى: }أ

{]الإسراء: 2)[ -من جهة أن  لَوٰةَ{]الأنعيام: 72[، وقوليه تعالى: }وَلَ تَقۡرَبُواْ ٱل��زِّنَٰٓ ٱلصَّ
متعلقهيما خياص، وهو إقامة الصيلاة في الأول، وعدم قربان الزنيا في الثاني، لا من جهة 
َخيتُكم  كون الأول أمرًا، والثاني نهيًا-، وخبر الواحد في قوله -صلى الله عليه وسيلم-: ))نهَخ
ن زيارة القبور، ألا فَخزُورُوها)))))، والإجماع على أن بنت الابن تأخذ السدس مع البنت  عَخ
عنيد عيدم العاصب تكملة الثلثيين، وقياس الأرز عيلى البر؛ ليثبت له حرمية التفاضل؛ 

)1)  قام الأخ الكريم الدكتور أحمد عبد الحسيب السنتريسي -مدرس القانون الإداري والدستوري بقسم القانون العام 
بكلية الشريعة والقانون بطنطا، وأحد أعضاء اللجنة الفنية المعاونة لمرشيحي الأزهر في لجنة وضع الدسيتور- بمراجعة 

الدساتر المذكورة، ثم أفادني مشكورًا بهذه المعلومات.
.2( /1  (2(

)))  رواه مسيلم في كتاب الأضاحي- باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسيلام، 
وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، عن بريدة الأسلمي -رضي الله عنه-.
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بجامع الطُّعْم في كل منهما، ونحو ذلك.
قيال في "جميع الجواميع": "أصيول الفقه: دلائيل الفقه الإجماليية". قال شيارحه العلامة 
المحيلي: "أي: غير المعينة؛ كمطليق الأمر والنهيي، وفعل النبيي، والإجمياع، والقياس، 
والاسيتصحاب؛ المبحيوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة، والثياني بأنه للحرمة، كذلك 
الباقي بأنها حجج، وغر ذلك مما يأتي مع ما يتعلق به في الكتب الخمسة. فخرج الدلائل 
ۖ{]الإسراء: 2)[،  لَوٰةَ{]الأنعيام: 72[، }وَلَ تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَٰٓ قيِمُواْ ٱلصَّ

َ
التفصيليية؛ نحو: }أ

وصلاتيه صيلى الله عليه وسيلم في الكعبة كما أخرجه الشييخان، والإجمياع على أن لبنت 
الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما، وقياس الأرز على البر في امتناع بيع 
بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدًا بيد -كما رواه مسلم-، واستصحاب الطهارة لمن شك في 

بقائها؛ فليست أصول الفقه، وإنما يذكر بعضها في كتبه للتمثيل"اهي)1).
وقال شييخ شييوخنا العلامة المحقق الشييخ محميد بخيت المطيعي مفتيي الديار المصرية 
الأسيبق في حاشييته المفيدة على شرح الإسينوي للمنهاج: "المراد من الدلائل الإجمالية: 
القواعيد الكليية التيي تصلح أن تكيون كبريات تؤخذ مين اللغة وأصيول الدين، تضم 
لصغرييات سيهلة الحصول، تؤخذ من الكتاب أو السينة أو الإجمياع أو القياس، ويكون 
المجميوع هيو الدليل الذي يثبت بيه الأحكام الشرعيية العملية، التي هيي الفقه؛ فقولنا 
مثيلا: إن الأمر حقيقة للوجوب، والنهي حقيقة للحرمية، تضمن أمرين: أحدهما: كون 
الأمر لطلب الفعل طلبًا جازمًا، والنهي لطلب الترك طلبًا جازمًا، وهذا يؤخذ من اللغة. 
ين يمتثله عاجيلا، ويثاب عليه  وثانيهيا: كيون هذا الطليب الجازم وجوبًا يميدح عليه مَخ
م عاجلا، أو حرمة يذم مرتكبهيا عاجلا، ويعاقب  آجيلا، ويُعاقيب على تركه آجلا، ويُيذَخ
عيلى فعلها آجلا، ويميدح على الكف عنها عاجلا ويثاب على ذليك آجلا، وهذا مأخوذ 
مين أصيول الدين؛ الذي يبين فييه وجوب اعتقاد أن الآمر والناهيي بالشرائع الإلهية هو 
الله اليذي يُرجى ثوابه ويُخشيى عقابه، فقد أخذنا من هذا المجميوع قاعدتين كليتين؛ هما 
قولنيا: كل أمر للوجوب حقيقية، وكل نهي للتحريم حقيقة، فهاتيان القضيتان الكليتان 
وأمثالهيما مسيائل علم أصول الفقيه ودلائل الفقيه الإجمالية؛ بمعنى أنهيا الكبريات التي 
عليها المعول في اسيتنباط الأحكام إذا ضميت إلى الصغريات المأخوذة من الكتاب؛ مثلا 

)1)  شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 1/ )4- 46.
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لَوٰةَ{]الأنعيام: 72[ أمر بالصلاة من قِبَخلِ الله تعالى، وكل  قيِمُواْ ٱلصَّ
َ
تقيول: قوله تعالى: }أ

{ يفيد وجوب  لَوٰةَ قيِمُ��واْ ٱلصَّ
َ
أمير هو كذلك يفييد وجوب المأمور به، فقوله تعالى: }أ

المأمور به، وهو الصلاة"اهي)1).
وبناء على ما سبق فإنه يظهر أن عطف القواعد الأصولية على الأدلة الكلية تكرار معيب؛ 
وجهة العيب شكلية وموضوعية؛ أما الشكلية: فالتكرار الذي لا تظهر منه فائدة. ومخالفة 

ما جرى عليه العمل في صناعة الدساتر من كونها مبنية على الاختصار ما أمكن.
 وأما الموضوعية: فإيهام التغاير بين القواعد الأصولية وبين الأدلة الكلية، بدلالة العطف 

الذي أصله الدلالة على المغايرة.
)- الغموض والإجمال:

ذكيرت المادة أن "مبادئ الشريعة الإسيلامية تشيمل أدلتها الكليية وقواعدها الأصولية 
والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

ومعلوم أن كثرًا من القواعد الأصولية محل خلاف بين الأصوليين في أصلها، أو فيما يتعلق 
بها من شرائط وتفصيلات؛ فقد اختُلِف في الاحتجاج بقول الصحابي، وبالاستحسيان، 
وبالمصلحة المرسيلة، وبالاسيتقراء، وبشرع من قبلنا، وبسيد الذرائع، وبدلالة الاقتران، 
وبالإلهام، وبالأخذ بأقل ما قيل، وغرها من المسائل، حتى إن بعض كتب علم الأصول 

نوِْنُ للكلام على هذه الأدلة بي"الأدلة المختلف فيها". تُعَخ
وكذليك فإنه يوجيد شيء من الخلاف في التفصيلات المتعلقة بالأدلة المتفق عليها؛ فكون 
الإجمياع حجية محل اتفاق، وهذه قاعيدة أصولية، ولكن ما هو هيذا الإجماع الذي يكون 
حجية؟ فقييل مثلا: يلزم في تحقيق الإجماع اتفياقُ المجتهدين في عصر مين الأعصار على 
حكيم شرعي، وقيل: لا يليزم اتفاق جميعهم، ولا يضر مخالفية الواحد والاثنين، وينعقد 

الإجماع وإن تحقق خلافهم.
وهل يعتبر خلاف الظاهرية؟ أو لا يعتبر ويهدر؟

وكذلك الإجماع السكوتي: قيل: هو إجماع وحجة، وقيل: ليس بإجماع، وليس بحجة. 
وكذليك في القيياس قد وقع الخلاف في بعض تفصيلاتيه، فاختُلِف هل يجري القياس في 

)1)  سلم الوصول لشرح نهاية السول 1/ 9، 10.
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الحدود والكفارات والرخص والمقدرات أو لا؟
وكذلك اختلف في جريانه في الأسباب والشروط.

بْر  ران، والسَّ وَخ بَخه، والدَّ واختلف في حجية بعض المسالك التي يُتَخعرف بها على العِلَخل؛ كالشَّ
والتقسيم، كما يعرف ذلك ويفهمه أهل الاختصاص)1).

وتلك المادة لم تذكر معيارًا يمكن بواسيطته اختيار قول من الأقوال في القواعد الأصولية 
محل الخلاف، وقل مثل ذلك في القواعد الفقهية التي وقع فيها الخلاف بين العلماء.

4- التمييز العنصري:
ذكيرت المادة أن من مشيمولات مبادئ الشريعة الإسيلامية المصيادر المعتبرة في مذاهب 

أهل السنة والجماعة.
دّ من المدِّ الشيعي في  ومن المتداول أن زيادة عبارة: "أهل السنة والجماعة" قد وُضِعَخت للحَخ
البلاد المصرية، وفي الحقيقة إنه لا مدخلية للمادة المذكورة بهذا المطلوب؛ لأن التخوف من 
المد الشييعي إنما هو فيما يتعلق بالجانب العقدي بالأصالة، وكثر من مسيائل الفروع -إن 
لم يكن أغلبها- هي محل اشيتراك بين المذاهب السينية والمذاهب الشييعية إلا في جملة من 
المسائل المعدودة؛ كنكاح المتعة ونحوه، ومسائل الفروع هي محل التشريعات والقوانين.

وكذليك فإنه من المفترض أن يكون الدسيتور لا يميز بين المذاهيب المختلفة، فهذه المادة 
بهيذه الصياغة التي تتقيد بأهل السينة والجماعة تالف عيدم التمييز المفترض، فتتعارض 

بذلك مع التوافقية المطلوبة في الدستور.
كيما أن مصطلح أهل السينة والجماعية أدخل بعلم الكلام منه بالسيياق التشريعي؛ حيث 
يطليق في مقابل المعتزلة والجبرية والمرجئية والقدرية وغرهم من فرق أهل البدع. أما في 
سيياق اليكلام في علم أصول الفقيه، فالدارس لتاريخ علم الأصيول يعرف أن المدارس 
الأصوليية تنقسيم إلى مدرسيتين: مدرسية المتكلمين أو الشيافعية، ومدرسية الفقهاء أو 
الحنفيية، ومين أركان مذهب المتكلمين في الأصيول: كتاب العمد للقياضي عبد الجبار، 
وكتياب المعتميد لأبي الحسيين البيصري، وكلاهميا مين المعتزلة، وليسيا من أهل السينة 

والجماعة بالاصطلاح الكلامي.
وأميا في سيياق الكلام عيلى المذاهب الفقهيية فلا يقال: أهل السينة والجماعية، بل يقال: 

)1)  يمكن أن يراجع لهذا كله مباحث الإجماع والقياس من كتاب »البحر المحيط« للعلامة الزرك�.
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المذاهب السنية؛ كالمذاهب الأربعة المتَّبعة المعروفة، في مقابل المذاهب الشيعية؛ كالزيدية، 
والهادوية، والاثني عشرية.
5- إضافة ما لا ثمرة له:

التعبر بالمصادر في المادة المذكورة فيه نوع من الإشيكال؛ لأن اسيتعمال كثر من الكاتبين 
المتأخرين خاصة من الحقوقيين الكاتبين في الأصول يجعل المصادر هي الكتاب والسينة، 

وغرهما يسميه الأدلة.
فيإذا كان الأمير كذليك لم يكن للنص على أهيل السينة والجماعة فائيدة؛ لأن الاحتجاج 

بالكتاب والسنة محل اتفاق بين السنة والشيعة.
وإن أريد بالمصادر الأدلة التي يصدر عنها الكشف عن الأحكام الشرعية عدنا إلى العيب 

بالتكرار.
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 المسألة السادسة: 
 دراسة لنصين مقترحين للمادة الدستورية 

المتعلقة بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية

النص الأول المقترح: 
"حرية الاعتقاد مطلقة.

حرية ممارسية الشعائر مكفولة، وممارسيتها في الأماكن العامة وما في حكمها وإقامة دور 
العبادة لأصحاب الديانات السماوية حق، على النحو الذي ينظمه القانون".

النص الآخر المقترح:
"حرية الاعتقاد مطلقة.

وحرية ممارسية الشيعائر الدينيية وإقامة دور العبيادة لأصحاب الديانات السيماوية حق 
ينظمه القانون".

التعليق:
أولا: أما النص على أن حرية الاعتقاد مطلقة؛ فلا أرى أن هذا الشق محل خصام، ولكنني 
أرى أنيه يليزم شيء من التوضييح فيما يتعلق بتارييخ وضعه، والمناقشيات التي حصلت 

حوله، والمعنى الذي أراده واضعوه منه ويدل هو عليه؛ فأقول: 
هذه المادة كانت صياغتها الأولى من لجنة وضع المبادئ العامة لدسيتور )192م في المادة 
الحاديية عيشرة تقيول: "حرية الاعتقاد الدينيي مطلقة؛ فلجميع سيكان مصر الحق في أن 
يقوميوا بحريية تامة، علانيية أو غر علانية، بشيعائر أية ملة أو ديين أو عقيدة، ما دامت 
هيذه الشيعائر لا تنافي النظام العام أو الآداب العامة". وهيذا النص المذكور كان مأخوذًا 

بحروفه من مشروع اللورد جورج كرزون وزير خارجية إنجلترا في ذلك الوقت.
ثم تم نقاش حولها في المناقشات البرلمانية في تاريخ 15 أغسطس سنة 1922م؛ فاعترض 
عليها العلامة المحقق الشيخ محمد بخيت المطيعي -مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو 
لجنة وضع دسيتور )192م-، وقال: "أطلب تعديل المادة العاشرة -هكذا كان ترتيبها- 
مين باب حقوق الأفراد؛ لأنها بحالتها الحياضرة لا يقرها دين من الأديان، ولأنها تؤدي 
إلى الفيوضى وإلى الإخيلال بالنظام، وأطلب أن يكون النص قاصًرا على الأديان المعترف 
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عي  دَّ ح بإحيداث دين جدييد؛ كأن يَخ بها، سيواء كانت سيماوية أو غر سيماوية، فلا يُسيمَخ
شخص مثلًا أنه المهدي المنتظر، ويأتي بشرع جديد".

يد هيذا الاقتراح نيافيةُ الأنبا يؤنيس بقوله أمام باقيي الأعضاء: "اقتراح الأسيتاذ  وقيد أيَّ
مفيد، ولنا عليه دليل قريب؛ فإن سرجيوس المعروف لحضراتكم خرج عن الدين -أي: 
المسييحي-، وشرع في اسيتحداث دين جديد، وطلب من الحكومة الترخيص له بذلك، 

فرفضت. وهذا دليل على أنه لا يمكن الترخيص بغر الأديان المعترف بها".
وكذلك طلب الشيخ محمد خرت راضي بك حذف كلمة )الديني( منها، فتصر: )حرية 
الاعتقياد مطلقة(، وقال: "إنه بغر هذا يباح لكل شيخص أن يترك دينه ويعتنق ديناً آخر 
دون أن يتحميل مسيؤولية ذلك من جزاء مدني وغر مدني، مع أنيه لا نزاع في أنه يترتب 
عيلى تغير الدين نتائيج هامة في المراث وغره، ويكفي أن يكفيل النص حرية الاعتقاد، 

ولأن هذا هو كل الغرض المقصود من المادة".
فتسياءل إبراهييم الهلباوي بك، وقيال لخرت بيك: "أي اعتقاد تريد؟ وهيل يدخل فيه 

الاعتقاد الديني أو لا؟"
فعقب الشيخ محمد بخيت المطيعي، وقال: "الاعتقاد شيء، والدين شيء آخر، فالمسلمون 

افترقوا إلى ثلاث وسبعين فرقة، لكل فرقة اعتقاد خاص، مع أن لهم ديناً واحدًا".
ثم قال توفيق دوس بك: "حذف كلمة الدين يوسيع نطاق المادة؛ فيجعل حرية الاعتقاد 

شاملة للمعتقدات الدينية وغر الدينية".
لَّيت بالنظام العام  وفي الآخير قيال عبد العزيز فهميي بك: "إقامة الشيعائر الدينية إن أَخخَخ
أمكن بمقتضى النص الحالي منعها، وإن لم تُِلّ به فلا سبيل لمنعها، وأَخلْفِت نظر اللجنة إلى 
أن هيذا النيص مأخوذ بحروفه من مشروع اللورد كيرزون، وقد اتفقنا على أن نأخذ هذه 

م على وضعها عند المفاوضات". النصوص في دستورنا؛ حتى لا نُرْغَخ
ثم أخذت الآراء، وتقرر بالأغلبية بقاء المادة على حالها)1).

قًا على هذا في كتابه: البهائية بين الشريعة والقانون -ضمن كتاب: دراسات  لِّ )1)  يقول المستشار علي علي منصور بك مُعَخ
عن البهائية والبابية ص86-: »صحيح أن جلسية 15 أغسيطس سينة 1922 انتهت بموافقة أغلبية الحاضرين من لجنة 
الدستور على الإبقاء على النص الأصلي الذي أعدته لجنة وضع المبادئ العامة، إلا أن ذلك كان عقب ما قرره حضرة عبد 
العزيز باشا فهمي؛ حيث قال: )ألفت نظر اللجنة إلى أن هذا النص مأخوذ بحروفه من مشروع اللورد كرزون، وقد اتفقنا 

على أن نأخذ هذه النصوص في دستورنا؛ حتى لا نرغم على وضعها عند المفاوضات(.
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ثم في جلسة 28 أغسطس 1922م قال الشيخ بخيت: "حسمًا للنزاع الذي قام بشأن المبدأ 
الخاص بحرية الأديان: أقترح أن تحذف كلمة )الديني( لتكون: )حرية الاعتقاد مطلقة(، 

بدلًا من )حرية الاعتقاد الديني مطلقة("، ثم حصلت الموافقة العامة على ذلك)1).
ُيول دون تطبيق  وحيول ميا إذا كانت هذه المادة تتيح للإنسيان المسيلم حق الارتداد، وتحَخ
أحكام الردة كليًّا أو جزئيًّا أجاب مجلس الدولة المصري في حكمه التاريخي الصادر سينة 
1952م في حيق الطائفية البهائية أن هذا المعنى "هو العكس تمامًا مما قصد إليه واضعوها 
في لجنة الدسيتور")2)، ثم ذكر المناقشيات التي حصلت في البرلمان حول هذه المادة والتي 
رِّ مذهبه  ذكرناها آنفًا، وأنها يفهم منها أنه قد: "أصبح النص بحاله يحمي المسلم الذي يُغَخ
من شيافعي إلى حنفي مثلًا، والمسيلم الذي يترك فرقة الشيعة وينضم إلى فرقة أهل السنة 
ثْلكة ويتمذهب  يدعُ الكَخ أو فرقية الخيوارج أو المعتزلية، كما يحمي النصُّ المسييحيَّ الذي يَخ
مي المسيلم الذي يرتد عن دينه من أن يتحمل مسؤولية تلك  بالبروتسيتانت، ولكنه لا يحَخ
ة مدنيية كانيت أم غر مدنية، كما لا يبيح لأي شيخص أن يدعي أنه المسييح نزل إلى  دَّ اليرِّ
الأرض أو المهيدي المنتظير، أو أنيه رسيول جدييد يهبط علييه الوحي من السيماء، أو أنه 
عِيّ من الدستور بحسب النص الجديد للمادة  صاحب كتاب سيماوي؛ إذ لا حماية لهذا الدَّ

)12( منه.
ومين حييث إنه يزيد هذا الأمر جيلاءً ووضوحًا ما نص عليه الدسيتور في المادة )149( 
من أن الإسيلام دين الدولة الرسيمي، فعبارة مطلقة كهذه تقطع بأن أحكام الإسيلام لها 
السييادة التامة في هذه البلاد ترفع كل ما يعترضها وتزيله، وكل تشريع يصدر مناقضًا لها 
يكون غر دسيتوري، ويؤيد هذا الرأيَخ التاريخُ التشريعي لهذه المادة؛ وذلك أنه في جلسة 
) من مايو سنة 1922م وضعت لجنة المبادئ العامة للدستور هذا النص بناءً على اقتراح 
مين فضيلة الشييخ بخيت: )أريد أن أعيرض بعض قواعد تضاف إلى أحكام الدسيتور؛ 
بلَِخت أغلبيتُها هذا النص، بل كان مفروضًا عليها، ورغم  وهذا واضح الدلالة على أن لجنة الدسيتور لم تكن مختارة حين قَخ
ذلك، ورغم تلك السلطة الأجنبية الغالبة استطاعت الاتصالات خارج اللجنة إلى تعديل المادة على النحو الذي اقترحه 

الشيخ خرت راضي، وكان ذلك بعد فترة«اهي.
)1)  انظر لذلك: الأعمال التحضرية والمناقشات البرلمانية لدستور )192م 1/ 87. 

تبه وأصدره سعادة المستشار علي منصور  )2)  البهائية بين الشريعة والقانون، وهذا الكتاب هو عبارة عن صورة حكم كَخ
بك في تاريخ: 11 من يونيو سنة 1952م، وقت أن كان رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، والذي 

عُرِف بي»حكم البهائية«.
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فأطليب أولًا: أن ينيص على أن الدين الرسيمي للدولة المصرية الإسيلام(، فاقترح دولة 
حسين رشدي باشا أخذ الآراء على هذا الاقتراح، فووفقَِخ عليه بالإجماع دون أي اعتراض 
أو تعليق، ثم تكررت تلاوته، وتكررت الموافقة الإجماعية في أربع جلسات متتالية، وهذا 
النَّيص مين الإطلاق والشيمول والعموم بحيث لا يسيمح بأي مدخل لريبة المسيتريب 
قنَخع فيما سياقه المدعي -تعليقًا عيلى هذه المادة- من أن لا  أو لظين المتَخظَخنِّين المسِرف. ولا مَخ
يقصد منها التدخل في ديانات ومعتقدات الأفراد الشيخصية بعد ما سيلف إبداؤه، ولا 
ميا يقوليه المدعي مين أن ما قصد إليه واضع الدسيتور وعناه هو الرسيميات التي تتعلق 
بالدولة كشيخص معنوي؛ إذ إن ذلك أقرب إلى الهزل منه إلى الجد الذي يُعنى به في مقام 

الرد"اهي)1).
وأما في خصوص الارتكان لهذه المادة لنشر ما يراه أي صاحب فكر أو رأي أو عقيدة على 
العميوم، ولو كان ذلك المنشيور مما يضياد ثوابت الدين وقطعييات الشريعة أو يتعارض 
ميع النظيام العيام دون أن يُمكن للدولية أن ترتب عقوبية تأديبية له على فعليه هذا، فقد 
نقيض هذا الاسيتناد مجلس تأدييب قضاة المحاكم الشرعيية بوزارة الحقانيية ]العدل[ في 
حكمه بفصل الشييخ علي عبد الرازق من القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 29 صفر سنة 

44)1هي الموافق 17 سبتمبر سنة 1925م.
ومبيدأ الأمير أنيه لما كتب الشييخ علي عبد اليرازق أحد عليماء الجامع الأزهير والقاضي 
الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية كتابه: "الإسلام وأصول الحكم" ونشره، 
مت إلى مشييخة الجاميع الأزهر مجموعة من العرائض، وقد وقيع عليها جم غفر من  قُدِّ
العلماء، تضمنت أن الكتاب المذكور يحوي أمورًا مخالفة للدين ولنصوص القرآن الكريم 
ر صاحب الفضيلة الأسيتاذ الأكبر الشيخ  رَّ تْها-، فقَخ دَخ دَّ والسينة النبوية وإجماع الأمة -وعَخ
محميد أبو الفضل الجيزاوي شييخ الجاميع الأزهر بناء على ذلك اجتيماع هيئة كبار العلماء 
بالجامع الأزهر الشريف بصفة تأديبية في يوم الأربعاء 15 المحرم سينة 44)1هي الموافق 
5 أغسيطس سينة 1925م في دار الإدارة العامة للمعاهد الدينية؛ للنظر في التهم الموجهة 
إلى الشييخ عيلي عبد الرازق، ثيم قضت هيئة كبيار العلماء في تاريخ الأربعياء 22 المحرم 

)1)  البهائية بين الشريعة والقانون ص87، 88.
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سنة 44)1هي الموافق 12 أغسطس سنة 1925م بإجماع أربعة وعشرين عالميًا)1) بإخراج 
الشييخ علي عبد الرازق من زمرة العلماء، فأرسيل هو بدوره خطابًا إلى عبد العزيز باشيا 
فهميي وزير الحقانية ]العدل[ في ذلك الوقت، يتظليم فيه من قرار الهيئة المذكورة ويدفع 
ببطلانه، وذلك بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1925م، وكان من ضمن ما جاء فيه أن هذا القرار 
باطيل؛ لأنه مخالف للدسيتور، وقال فيه: "باطيلاع معاليكم على قيرار العلماء تجدون أن 
الخيلاف بيننيا وبين هيؤلاء العلماء إنما هو خيلاف في الرأي العلمي، وقد كفل الدسيتور 
ا  الميصري حريية اليرأي، وقرر إلغياء كل نيص في كافة القوانيين المعمول بهيا يخالف نصًّ
مين نصوصيه، فإذا كان لي حق إبداء اليرأي في حدود القانون العيام، وهذا الحق واجب 
الاحيترام، مكفيول بالدسيتور الذي نتمتع بأحكاميه، فلا يمكن أن يكون اسيتعمال هذا 

الحق جريمة أو شبه جريمة يترتب عليها شيء من الجزاء"اهي)2).
فأحييل الأمر إلى مجلس تأديب قضاة المحاكيم الشرعية بوزارة الحقانية ]العدل[، فأصدر 
حكمًا بتاريخ 29 صفر 44)1هي الموافق 17 سيبتمبر 1925م يقضي فيه بتأييد قرار هيئة 
كبار العلماء في حق الشيخ علي عبد الرازق)))، وجاء في هذه الحكم نقض الدفع الذي دفع 
بيه في خطابيه المذكور بما نصه: "وبما أنه لا معنى كذليك للاحتجاج بالمواد )12( و)14( 
و)167( من الدسيتور؛ لأن المادة 12 التي تنص على أن )حرية الاعتقاد مطلقة( والمادة 
)14( التي تنص على أن )حرية الرأي مكفولة...في حدود القانون( لا تفيدان سيوى أن 
ن لنفسيه الاعتقاد الذي يرضاه،  وِّ لكل إنسيان الحق في أن يعتنق الدين الذي يريده، أو يُكَخ
أو يُعرب عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير بدون أن يتعرض للعقاب بسبب اعتناقه 

)1)  وهم: الشييخ محمد حسينين مخلوف، والشييخ دسيوقي العربي، والشيخ أحمد نصر، والشييخ محمد بخيت المطيعي، 
والشييخ محمد شياكر، والشييخ محمد أحمد الطوخي، والشييخ إبراهيم الحديدي، والشييخ محمد النجدي، والشييخ عبد 
المعطي الشرشيمي، والشيخ يونس موسى العطافي، والشيخ عبد الرحمن قراعة، والشيخ عبد الغني محمود، والشيخ محمد 
إبراهيم السيمالوطي، والشييخ يوسف الدجوي، والشييخ إبراهيم بصيلة، والشييخ محمد الأحمدي الظواهري، والشيخ 
مصطفى الههياوي، والشييخ يوسيف الشيبرابخومي، والشيخ محمد سيبيع الذهبي، والشييخ محمد حمودة، والشيخ أحمد 

الدلبشاني، والشيخ حسين والي، والشيخ محمد الحلبي، والشيخ سيد المرصفي.
)2)  الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق دراسة ووثائق، للدكتور محمد عمارة ص101. 

)))  وكانت تلك الجلسية برئاسية علي باشيا ماهر وزير الحقانية ]العدل[ بالنيابة، وبحضور كل من: الشيخ عبد الرحمن 
قراعية مفتي الديار المصرية، والشييخ أحمد العطار نائب المحكمة العليا الشرعية، والشييخ محميد مخلوف رئيس التفتيش 
الشرعيي، والشييخ عبد الجليل عشيوب مفتش المحاكم الشرعيية، أعضاء، وأحمد أفندي محمد حسين مدير إدارة مكتب 

وزير الحقانية.
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ديناً من الأديان، أو إبانته عن رأي من الآراء ما دام أنه لم يخرج عن حدود القانون.
وبعبارة أخرى: لا تفيد هاتان المادتان سيوى أن كل إنسيان له أن يتمتع بحقوقه الوطنية 
-كحق الترشييح للانتخاب أو التصويت فيه- مهما كان دينه أو مذهبه أو رأيه، وهذا لا 
ينيافي أن الحكومية مثلا لها أن تفصل مين خدمتها كل وطني يرتكب أميورًا معينة، ولهذا 

قيدت المادة )14( من الدستور حرية الرأي بأنها الحرية المستعملة في حدود القانون.
ويلزم مما تقدم أن الذي حظره الدسيتور إنما هو المحاكمة الجنائية أو الحرمان من الحقوق 
الوطنية بسبب اعتناق دين أو عقيدة ما. أما صفة العالم أو صفة الموظف، فلا مانع من أن 

تكون محلا لتقنين خاص، وهذا التقنين لا يتعارض مع الدستور في شيء ما"اهي)1).
ثانيًا: أما عن الشق الثاني فهناك اقتراحان مذكوران في صدر الورقة؛ أولهما ينص على أن: 
"حرية ممارسة الشعائر مكفولة، وممارستها في الأماكن العامة وما في حكمها وإقامة دور 

العبادة لأصحاب الديانات السماوية حق على النحو الذي ينظمه القانون".
والثياني ينيص عيلى أن: "حرية ممارسية الشيعائر الدينية وإقامية دور العبيادة لأصحاب 

الديانات السماوية حق ينظمه القانون".
تحليل الاقتراح الأول لهذا الشق:

)نص الاقتراح(: "حرية ممارسية الشيعائر مكفولة، وممارسيتها في الأماكن العامة وما في 
حكمهيا وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السيماوية حيق، على النحو الذي ينظمه 

القانون".
مًا لطاعة الله  لَخ الشعائر: جمع شعرة، وقال بعضهم: شعارة، وهي تطلق على كل ما جعل عَخ
عيز وجل)2)، وجعلها صاحيب "الكليات" متعلقة بمطلق الطاعة؛ فقيال: "كلُّ ما جُعِل 
لَخمًا على طاعة فهو شعرة"اهي))). والمقصود بها في هذا السياق: ما كان من علامات دين  عَخ

ما وطقوسه، أو طريقة في العبادة)4).
والتعبير بي"الشيعائر" تعبر بالجميع المعرف بالألف واللام، وهو مين صيغ العموم عند 

)1)  حُكيم مجلس تأديب القضاة الشرعييين في وزارة الحقانية بفصل مؤلف من القضاء الشرعي -مطبوع مع حكم هيئة 
كبار العلماء في كتاب الإسلام وأصول الحكم- ص 8)، 9).

)2)  تاج العروس 12/ 191. 
 .52( /1  (((

)4)  انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة 2/ 1208. 
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الأصوليين)1)، فهذا يَخصْدُق على أي ممارسات لها صفة شعرية تنتمي لأي دين من الأديان 
ا، فيدخل فيه الشيعائر البهائية والهندوسية  أو ملة من الملل، أعم من أن يكون ديناً سيماويًّ

وغر ذلك من الأديان الأرضية.
ثم إن التعبر بأن "إقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السيماوية حق ينظمه القانون"، 
يوحي بتأكيد المعنى المشار إليه من عموم لفظ الشعائر؛ إذ إنه هنا قد قيد دُورَخ العبادة التي 
يمكن إقامتها بأنها الخاصة بالأديان السماوية، وهناك قد أطلق الشعائر، ولم يقيدها بقيد.

تحليل الاقتراح الآخر لهذا الشق:
)نص الاقتراح(: "وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات 

السماوية حق ينظمه القانون".
التعبير بي"وحريية ممارسية الشيعائر الدينيية وإقامية دور العبيادة لأصحياب الديانيات 
السيماوية... إلخ"، وقع قوله فيه: "لأصحاب الديانات السيماوية" وصفًا، والوصف من 

جملة المخصصات المتصلة كما هو معلوم مِن محله في علم الأصول.
والميراد بالصفة في بياب التخصيص -كما نص عليه الأصولييون-: الصفة المعنوية؛ أي: 
مطليق القييد اليذي يفيد تحديد لفظ آخير وتقليل شييوعه؛ بما لولاه لكان اللفظ شياملا 
ه، ولا ييراد بهيا خصيوص النعت المعيروف عنيد النحويين)2)،  للمعنيى المقصيود وغيرَخ
فتشمل: النعت، وعطف البيان، والحال، وسواء كان ذلك مفردًا، أو جملة، أو شبه جملة؛ 

وهو الظرف والجار والمجرور، ولو كان جامدًا مؤولا بمشتق))).
صًا فقط  إذا ثبيت هيذا فنقيول: إن هذا الوصيف متعلق بكل ما سيبقه، فهيو لييس مُخَخصِّ
ص أيضًا للشيعائر الدينية، فيكون كل منهما قاصًرا على ما كان  لدُور العبادة، بل إنه مخصِّ
لأحيد أصحياب الديانيات السيماوية؛ لأن المقرر في عليم الأصول أن الوصيف إذا وقع 
بعيد متعدد فإنيه يرجع إلى الجميع، ولا يختيص بالأخر منه، ودليليه: أن العطف يقتضي 
المشياركة، والأصيل فيهيا -أي: المشياركة- أن تتحقق بين المعطيوف والمعطوف عليه في 
لَّقيات؛ كالحيال، والصفة، واليشرط، والظرف، والاسيتثناء؛ لوجود المقتضي  كل اليمُتَخعَخ

)1)  المحصول للرازي 2/ 56).
)2)  انظير: البحير المحييط للزركي� 4/ 455، حاشيية العطار على شرح جميع الجواميع 2/ 58، شرح الكوكب المنر 

.(47 /(
)))  شرح الكوكب المنر )/ 47).
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للمشاركة، وهو عدم استقلال هذه الأشياء عما قبلها)1).
فيكيون المعنيى على هيذا: حرية ممارسية الشيعائر الدينية لأصحياب الديانات السيماوية 
وإقامية دور العبيادة لأصحاب الديانات السيماوية حق ينظمه القانيون، فيكون المذكور 
ينٌ مطلوب؛ لأن السيماح بممارسية  سَخ ا بأصحاب الديانات السيماوية فقط. وهذا حَخ خاصًّ
الشيعائر مطلقًا دون قيد، يشيمل شيعائر الديانات الوضعية السرية منهيا والعلنية، وهو 
بهذا الشكل يخالف النظام العام؛ ولذلك لمَخَّا اقترح حسين رشدي باشا -رئيس لجنة وضع 
دسيتور )192م- هذه المادة رأى أن تكون صياغتها كالآتي: "لجميع سيكان مصر الحق 
في أن يقوموا بحرية تامة علانية أو غر علانية بشعائر أي ملة أو دين أو عقيدة، ما دامت 
هذه الشعائر لا تنافي النظام العام أو الآداب العمومية"، عقب عليه العلامة الشيخ محمد 
بخييت المطيعي في جلسية 7 ماييو 1922م واعترض على هذه الصياغية؛ وقال: "أقترح 
حيذف الفقيرة الواردة ضمن نصيوص حماية الأقليات التي نصها: )لجميع سيكان مصر 
الحيق في أن يقوميوا بحرية تامة علانية أو غر علانية بشيعائر أي ملة أو دين أو عقيدة... 
إلخ(؛ لأن فيها مساسًا بجميع الأديان الموجودة الآن في مصر وتؤدي بها إلى الفوضى، بل 

هي تؤدي إلى محوها"، ولكن تم رفض هذا الاقتراح المقدم من الشيخ.
ثم في جلسية 29 سيبتمبر 1922م تم صياغة المادة من لجنة الدسيتور عيلى النحو الآتي: 
"تحميي الدولية حريية القيام بشيعائر الأديان والعقائيد طبقًا للتقاليد المرعيية في الديار 

المصرية، على ألا يخل ذلك بالآداب ولا ينافي النظام العام".
فقالت اللجنة الاستشارية التشريعية: إن لفظ )عادات( أدق في المعنى من لفظ )تقاليد(، 

وتمتاز عليه بدلالتها القانونية، وتحقق الغرض المقصود.
وقيد ورد في النيص الفرنسي الأصلي لفظة: )morale( فاسيتبدلت اللجنية بها لفظتي: 
)bonnes moeurs(. وكلمية )morale( تعتيبر ترجمة موفقة للفظة )آداب(، بل هي 

أوسع منها دلالة وأكثر مرونة. 
ثم استقر الأمر في النهاية على الصياغة التالية: "تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان 
والعقائيد طبقًيا للعيادات المرعية في الدييار المصرية، على ألا يخل ذليك بالنظام العام ولا 

)1)  راجع: أصول الفقه للشيخ زهر 2/ 15)، 16)، وقبلهما: 24).
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ينافي الآداب")1).
ويمكين أن يقيال: إن النيص على أن ذلك يتم عيلى النحو الذي ينظميه القانون يحل هذا 
الإشيكال مين أصليه، وينفي أن تكيون دلالية الصياغية الأولى مغايرة لدلالية الصياغة 
الأخرة؛ لأن الدستور -وهو أم القوانين- قد نَخصَّ على أن الإسلام دين الدولة الرسمي، 
ر قانون أو يطبَّق إذا كان مخالفًا للأحكام الإسلامية، ومن ثَخمَّ فكل ممارسة شعائرية  فلا يُقَخ
تقع مخالفة لما تقرر في الأحكام الإسلامية، فإنها تكون مرفوضة قانونًا أيضًا؛ وهذا الفهم 
هو الذي جنح إليه مجلس الدولة في حكمه التاريخي في شأن البهائيين كما سبق نقله بنصه، 
ومما جاء فيه أيضًا: قوله: "جاء الدستور وأكد تلك الحقيقة الواقعة؛ وهي سيادة الشريعة 
الإسيلامية عيلى القوانيين الوضعية فنَخصَّ في الميادة )149( منه على أن الإسيلام هو دين 
الدولة الرسمي... ومن ثَخمَّ يكون كل تقنين يعارض أصلا أساسيًّا في شرعة الإسلام غر 

دستوري"اهي)2).
إلا أنيه يبقى أن البُعد عن مظان الإشيكالات في الصياغة؛ باختييار الصيغة التي لا إيراد 
عليها أولى وأحرى مما يتوجه إليها إيراد، وإن كان مدفوعًا؛ لزيادة القوة في الأولى، وتجنبًا 

لأسباب اللدد والخصام والتشغيب على المقررات الشرعية المرعية.

والله تعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

)1)  راجع: الأعمال التحضرية والمناقشات البرلمانية لدستور )192م 1/ 88.
)2)  البهائية بين الشريعة والقانون ص81، 82.
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